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  :مقدمة

  .هاما ،لكونه وسیلة التوصل للحقیق فیها إجرائیافي كافة الدعاوى جانبا  الإثباتیشكل          

یتمتع القاضي تمیزه عنه في الدعاوى العادیة حیث  بخصیة الإداریةالدعاوى  يف الإثباتویتسم 

 الإداریةمرجعه طبیعة الدعاوى  ،في ظله بدور ایجابي یفتقده نظیره في الدعاوى المدنیة الإداري

الذي یستوجب تدخل القاضي لمساعدة  الأمربما تتصف به من انعدام للتوازن بین طرفیها 

تعوق الوصول  أوراقمن مستندات أو  الإدارة المدعى فیها للحصول على حقه في ظل ما تملكه

  .هذا الحق لو كان دور القاضي حیادیا  إلى

غیر مقنن على نحو ماهو معمول به أمام القضاء  الإداري الإثباتجانب أن  إلىهذا        

في المنازعات المدنیة و التجاریة وان كان بوسع القضاء  الإثباتالعادي الذي یحكمه قانون 

    . الإداریة الإجراءاتالقانون لحین صدور قانون  أحكامطبیق ت الإداري

ـــالعصر الذي نعیش فیه من تج أنوبما           وماتـــــــــوتكنولوجیا المعللیات ثورة تقنیة عالیة ــــــــ

جدیدة الكترونیة  أدلةظهور  إلىبالضرورة  أدىالعمل عبر الحاسب الآلي وشبكات الاتصال  و 

مكان آخر  أيیحاور ویبرم تصرف في  أنشخص  لأيالعالم قریة صغیرة یمكن  أصبحوبذلك 

 فإذاي كان منذ سنوات بسیطة ذغیر العالم الورقي ال الآنالعالم  فأصبحفي العالم في لحظات 

في التصرفات القانونیة المدنیة الغالب فیها هو  الإثبات أنكان المتعارف علیه في بلادنا 

مكرر من القانون المدني فیما 324من القانون المدني و المادة  333ادة الكتابة طبقا لنص الم

 أصبح أن إلىلم یعد ورقیا فقط بل في تطور مستمر  الإثباتیتعلق بالعقار فان نظام 

في الإثبات؟ وما الحدیثة الوسائل  أهمماهي :وهذا ما أدى بنا إلى طرح الإشكالیة التالیة  رقمیا

  الذي تلعبه في القضاء الإداري ؟ الدور

  

 

 



 

  ب
 

  :الدراسة  أهمیة

في القضاء لها أهمیة بالغة ترقى إلى أهمیة مرفق القضاء الحدیثة سائل الإثبات و  إن        

ـــــأن أهمیة الإثبات تكمن في كونه الوسحیث بحد ذاته ذلك  ــــ یلة الوحیدة التي تمكننا من اعتبار ــ

ـــــــفعل ما موض .                أو انتزاع عنوانا للحقیقة على إثر صدور حكم نهائي في الدعوى  وع شكـــــ

فالإثبات لا یمكن فصله عن الحكم القضائي بل هو روح هذا الحكم و جوهره و على        

الرغم من هذه الأهمیة التي یكتسبها الإثبات، فإن الدارسین لم یكرسوا في الحقیقة مجهودات 

بحث فیه، فهناك دراسات قلیلة تتعلق بالقواعد التي تنظم موضوع الإثبات في مختلف معتبرة لل

من كون هذا الأخیر في تطور مستمر  القانوني الأنظمة القانونیة لاسیما المتعلقة منها بالإثبات 

ذلك أن الحقیقة العلمیة تبقي دائما محل دراسة و تجدید بین الحقیقة القضائیة تنتهي عند 

یحتل مكانة  الإثبات عنصرأصبح هذا التطور المذهل و السریع ب و القضاءا من طرف اكتشافه

ساسیة الوسیلة الأ مرموقة في كافة العلاقات والمجالات الشخصیة والمدنیة والتجاریة، وهو

ومن الناحیة العملیة لیس للحق أیة قیمة . لآخرین بالموجباتولإلزام اللحصول على الحقوق 

  . إثباتهعندما یعجز صاحبه عن 

  

 :خطة البحث

  ماهیة الاثبات في المنازعات الإداریة والعوامل المؤثرة فیه: الفصل الأول

 مفهوم الاثبات: المبحث الأول 

  تعریف الإثبات ومكانته في النظام القانوني: المطلب الأول

  تعریف الإثبات: الفرع الأول

  مكانة الاثبات في النظام القانوني :الفرع الثاني

  أهمیة الإثبات وصعوبته في الخصومة الإداریة: المطلب الثاني



 

  ت
 

  أهمیة الاثبات: الفرع الأول

  صعوبة الإثبات في المنازعة الإداریة: الفرع الثاني

  التشابه في قواعد الاثبات بین القانون الإداري والقانون الجزائي: الفرع الثالث

  مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام: المطلب الثالث

  الوقائع المادیة: الفرع الأول

  التصرفات القانونیة: الفرع الثاني

  التمییز بین القواعد الاجرائیة والقواعد الموضوعیة: الفرع الثالث 

  نظم الإثبات: المبحث الثاني 

  نظام الإثبات الحر أو المطلق: المطلب الأول

  مزایا نظام الإثبات الحر :الفرع الأول

  عیوب نظام الإثبات الحر: الفرع الثاني

  نظام الإثبات المقید أو القانوني: المطلب الثاني

  مزایا نظام الاثبات المقید: الفرع الأول

  عیوب نظام المقید: الفرع الثاني

  نظام الإثبات المختلط وموقف المشرع الجزائري: المطلب الثالث

  نظام الإثبات المختلطمفهوم : الفرع الأول

  موقف المشرع الجزائري: ثانیا

  العوامل المؤثرة في الاثبات الإداري: المبحث الثالث 



 

  ث
 

  امتیازات الإدارة المؤثرة في المنازعة الإداریة: المطلب الأول

  حیازة الأوراق الإداریة: الفرع الأول

  امتیاز المبادرة: الفرع الثاني

  رات الإداریةقرینة سلامة القرا: الفرع الثالث

  امتیاز التنفیذ المباشر: الفرع الرابع

  .آثار امتیازات الإدارة على المنازعة الإداریة: المطلب الثاني

  .وقوف الفرد موقف المدعي عادةً في الدعوى الإداریة: الفرع الأول

  .وقوف الإدارة مدعیةً استثناءاً في الدعوى الإداریة: الفرع الثاني

  أدلة الإثبات الحدیثة في المنازعات الإداریة:الثاني الفصل

  الكتابة الإلكترونیة:المبحث الأول 

  مفهومها: المطلب الأول

  الشروط الواجب توافرها في الكتابة الإلكترونیة: المطلب الثاني

  ذات دلالة تعبیریة واضحة و مفهومة: الفرع الأول

  التوقیع الإلكتروني :الفرع الثاني

  امكانیة الحفظ و الإسترجاع :الفرع الثالث

  حجیة الكتابة الإلكترونیة:المطلب الثالث

  التلكس و الفاكس:المبحث الثاني 

 التلكس:المطلب الأول



 

  ج
 

  مفهوم التلكس:الفرع الأول

  الإعتراف التشریعي بحجیة التلكس:الفرع الثاني

  الفاكس:المطلب اثاني

  تعریف الفاكس:الفرع الأول

  الإعتراف التشریعي بحجیة الفاكس:الفرع الثاني

  البرید الإلكتروني:المبحث الثالث 

 مفهومه ونشأته:المطلب الأول

  التعریف الفقهي:الفرع الأول

  نشأته: الفرع الثاني

  حجیة البرید الإلكتروني في الإثبات:المطلب الثاني

  التسجیلات: المبحث الرابع 

 )التسجیل الصوتي(شریط الكاسیت :المطلب الأول

  مفهوم شریط الكاسیت:الفرع الأول

  مدى حجیة التسجیل الصوتي كدلیل إثبات في المنازعات الإداریة:الفرع الثاني

  )المصغرات الفیلمیة(التسجیلات البصریة :المطلب الثاني

  مفهوم المصغرات الفیلمیة :الفرع الأول

  الإداریةمدى حجیة المصغرات الفیلمیة كدلیل إثبات في المنازعات :الفرع الثاني
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  ماهیة الاثبات في المنازعات الإداریة والعوامل المؤثرة فیه: الفصل الأول

یعتبر موضوع الاثبات في الدعاوى بصفة عامة والدعوى الإداریة بصفة خاصة ذو أهمیة 

  .العدل كبرى وهي في حقیقتها وجوهرها الدرع الواقي للحقوق الأداة الفعالة في تحقیق

وطرق الإثبات من أكثر الموضوعات الفقهیة تطبیقا وأشدها حیویة وأن الأسلوب الذي 

حقاق الحق، وأن فساد الأسلوب في  یتبعه المشرع في الإثبات یتوقف علیه میزان العدل، وإ

  .ل إلیهاصالإثبات یحول دون وصول الناس إلى حقوقهم أو یضع العراقیل في الطریق المو 

في شرع أدلة الإثبات وحجتها یجب الحدث عن بعض الأمور التي تمهد  وقبل أن نشرع

تعریفه، : له وتنیر الطریق أمامه حیث نتطرق في هذا الفصل إلى ماهیة الاثبات من خلال بیان

ومكانه في النظام القانوني، ثم نوضح العوامل المؤثرة في الاثبات الإداري وعلى ذلك  تهوأهمی

  :ثة مباحثنقسم هذا الفصل إلى ثلا

  مفهوم الاثبات: المبحث الأول

  نظم الإثبات: المبحث الثاني

  العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإداریة: المبحث الثالث
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  مفهوم الاثبات: المبحث الأول

للوصول إلى خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة، ینبغي علینا دراسة حقیقة الإثبات 

النظام القانوني وأهمیته، لذلك نقسم هذا المطلب إلى فرعین على من حیث تعریفه ومكانه في 

  :النحو التالي

  تعریف الإثبات ومكانته في النظام القانوني: المطلب الأول

  أهمیة الإثبات وصعوبته في الخصومة الإداریة: المطلب الثاني

  مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام: المطلب الثالث

  ف الإثبات ومكانته في النظام القانونيتعری: المطلب الأول

نوضح في هذا الفرع تعریف الاثبات في اللغة والاصطلاح، ومن ثم تحدید مكانته في 

  :النظام القانوني على النحو الآتي

  تعریف الإثبات: الفرع الأول

  :تعریف الإثبات لغة/ أ

فهو ثابت، والثبات الإثبات من أثبت الشيء، أي عرفه حق المعرفة وثبت ثباتا وثبوتا 

والثبوت یعني الدوام والاستقرار ویقال ثبت فلان على موقفه إذا لم یتراجع عنه، ولذا یسمى 

الدلیل ثبتا؛ لأنه یؤدي إلى استقرار الحق لصاحبه بعد ما كان غیر مستقر وقت أن كان 

ثبات في متأرجحا بین المتداعین، ویقال أیضا لا أحكم بكذا إلا بثبت أي بحجة، ولذلك فالإ

  . )1(اللغة هو الدلیل أو البینة أو الحجة

وموضوع الإثبات قدیم، فلم یعتن رجال القانون أو الفقهاء الشریعة الإسلامیة فقط بل حتى 

" الإثبات القضائي"تحت عنوان " Bentham"الفلاسفة وعلماء النفس، ومثال ذلك مؤلف بنتام 

، "بحث حول طبیعة الإثبات"تح عنوان " Gagriel"، وكتاب جبریال   1830والذي ألفه في سنة 

ومن خلال ذلك یبرز الإثبات من الناحیة الفلسفیة .  )2(في تعریف الإثبات" Bonnier"وبونیه 
                                       

، الفیومي أحمد بن محمد علي 144م ص1952القاهرة  1القاموس المحیط ج-مجد الدین محمد بن یعقوب: الفیروز أبادي )1(

 .78م ص1957القاهرة  1ج-المنیر في غریب الشرح الكبیر: المصباح

 .10، ص2004مبادئ الاثبات في المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر : لحسین بن الشیخ أث ملویا )2(
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العملیة التي تؤدي بصفة مقنعة قاطعة إلى التسلیم بصحة قضیة مشكوك فیها : فیعرف بأنه

خدم في حل المشاكل الجزئیة للإدراك والتي بدأءة، فالإثبات كصیغة محددة للفعالیة الإدراكیة ی

تنبثق في خضم التحقیق والمحاكمة في قضیة من القضایا المعروضة أمام المحاكم، على أن 

  . )1(هذه المشاكل تحل بواسطة القوانین العامة للإدراك التي قد حققتها الفلسفة

  :التعریف الشرعي - /ب

تأكید الحق : تعریف اللغوي السابق بأنهیعرف الإثبات في الفقه الإسلامي من خلال ال

بالبینة، والبینة هي الدلیل أو الحجة، ولفظ ثبت تطلق مجازا على من كان حجة أي ثقة في 

فلان ثبت من الإثبات أي ثقة من الثقات، وقد عرفه القضاء الشرعي بأنه ما : روایته فیقال

ثبات أو الحجة عند هؤالء هي التي ،والإ )2(یكفي وجوده لثبوت الشيء المقام علیه هذا الإثبات

تفرق بین المدعي قبل إقامة البینة وبعد إثباتها، إذ أن القاضي یسمیه مدعیا قبل إقامة البینة 

وبعدها یسمیه محقا، وهذا هو ما جاء بعد ذلك في أوال فقهاء الغرب بأن الدلیل وحده هو الذي 

  . )3(یحي الحق ویجعله مفیدا

  :التعریف القانوني - /ج

الإثبات لدى الفقه القانوني العربي یعني إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها 

  .)4(القانون على وجود واقعة قانونیة ترتبت آثارها

إقامة الدلیل أمام القضاء على حقیقة واقعة معینة یؤكدها أحد : وعرفه الفقه الفرنسي بأنه

 .)5(الأطراف في خصومة وینكرها الطرف الآخر

                                       
 .14م ص1986شرح قانون الإثبات، الطبعة الثانیة، مطبعة دار القادسیة، بغداد، : آدم وهیب النداوي )1(

م 1996مي والقانون الطبعة الأولى دار الدعوى الإسكندریة نظام إثبات الدعوى وأدلته في الفقه الإسلا: علي رسلان )2(

، صالح عبد االله الظبیاني القضاء والإثبات الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون المدني دار الجامعة الیمنیة صنعاء 43ص

 .277م ص1997

 .وما بعده 33م ص1994مؤید الریاض مكتبة ال 1محمد الزحیلي وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة ج/أشار إلى ذلك د )3(

منشورات حلبي الحقوقیة، - المجلد الثاني-الاثبات بآثار الالتزام-الوسیط في شرح القانون المدني: عبد الرزاق السنهوري )4(

محمود محمد هاشم القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعیة /وما بعدها، راجع د 14م ص1998بیروت 

احمد أو الوفا التعلیق على نصوص قانون الاثبات منشأة / م، د1988عة الأولى منشورات جامعة الملك سعود الریاض الطب

 .13م ص1989المعارف الإسكندریة 
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والاثبات من الموضوعات التي تناولها فقهاء القانون بالبحث القانون بالبحث والتحري 

سواء في المجال المدني او الجنائي أو الإداري نظرا لأهمیته ومكانته في القانون، ولذلك كثرت 

كل منهم عرفه على الوجه الذي یراه متفقا مع مجال  )1(التعاریف التي ذكرها الفقهاء للإثبات 

  .بحثه

ولكن إذا نظرنا إلى مجمل هذه التعاریف نجد أنها تشترك في عدة أمور حرص الجمیع 

  :على ذكرها وهي

ü  الاثبات یعني إقامة الدلیل. 

ü الاثبات لابد وأن یتم من خلال الطرق التي حددها القانون. 

ü  أن ینصب على واقعة قانونیة تترتب علیها أثارالاثبات لكي یؤتي ثماره لابد و. 

أما كیفیة التعبیر عن هذه الأمور الثلاثة فقد اختلف من تعریف لآخر تبعا لاختلاف 

ن اختلف في ألفاظها إلا أن مضمونها واحد، والعبرة كما  الألفاظ، ومن ثم فإن هذه التعاریف وإ

                                                                                                                           
  :وقیل 2ص 1997شرح القواعد الإجرائیة في الاثبات طبعة : أسامة أحمد شوقي الملیجي )5(

La preuve : est la démonstration de la verite d’un fait qui affirme , dans une instance par l’une 
des parties et qui est nie par l’autre «  vincent (J) et Guinchard (S) : procedure civile precis 
Dalloz 21 ed 1987 N.1107.p910. 

  :وقیل

La preuve : est l’effort. a. accomplir une fois l’instance engagée pour obtenir la confirmation 
Judiciaire d’une, allégation relative aun point de fait « Pactet : essai d’une théorie de la preuve 
devant la juridiction administrative, thèse paris.1952.N.2.  

الإثبات هو تأكید حق متنازع فیه له أثر قانوني بالدلیل الذي أباحه القانون لإثبات ذلك الحق، : من ذلك على سبیل المثال )1(

وقیل هو إقامة الدلیل على حقیقة أمر مدعي به نظرا لما  14/1.أحمد نشأت رسالة الاثبات الطبعة السابعة منفتحة ومزیده/د

جراءاته في المواد المدنیة في القانون المصري مقارنة بتقنیات : سلیماني مرقس/ د.یترتب علیه من أثار قانونیة أصول الاثبات وإ

  .11/1سائر البلاد العربیة، عالم الكتب، 

: عبد المنعم فرج الصدة/د. أقامه الدلیل أمام القضاء بالطریقة التي یحددها القانون على وجود حق متنازع فیه: وقیل هو

  .5ص  1955واد المدنیة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلي، الطبعة الثانیة الاثبات في الم

إقامة دلیل یرجح وجود أو انتفاء واقعة قانونیة یتوقف على وجودها أو انتفائها تقریر وجود أو انتفاء أثر قانوني : وقیل هو

الالتزام والاثبات، منشأة المعارف بالإسكندریة جلال العدوي، أصول أحكام / د. متنازع علیه وذلك بالقیود التي یفرضها القانون

 .253ص
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وفقا لما قرره فقهاء  )1( بالألفاظ والمبانيتقول المحكمة الإداریة العلیا بالمقاصد والمعاني لا

  .الشریعة الإسلامیة

والتعریف السابق للإثبات یتضمن أركانه في عبارة مختصرة، ویتضح ذلك من شرح 

خراج القیود التي یشتمل علیها   .التعریف وإ

 .في التعریف یشمل كل إقامة سواء كانت للدلیل أو لغیره، معناها التقدیم" إقامة: "قوله *

قید أخرج به إقامة غیر الدلیل، والمراد ن إقامة الدلیل تقدیمه للإثبات " إقامة الدلیل : " وقوله*

  )2(.ولیس إنشاؤه

 )3(قید أخرج به الإثبات غیر القضائي كالإثبات التاریخي أو العلمي" أمام القضاء: "وقوله*

خالیا من أي قید ولا یكون أمام ،وأفاد أن المقصود هنا لیس الإثبات بمعناه العام الذي یرد 

نما المقصود الإثبات القضائي هو موضوع دراستنا... القضاء  .وإ

                                       
حمدي یاسین /مشار إلیه في مؤلف مستشار  01/12/1991لسنة  1942حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  )1(

 .868وما بعدها مبدأ  1072المرافعات الإداریة في قضاء مجلس الدولة، منشاة المعارف بالإسكندریة ص: عكاشة

 .3ص 1982قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، مؤسسة الثقافة الجامعیة : توفیق حسن فرج )2(

تقدیم الأدلة والبراهین بأیة وسیلة وبأي طریق للوصول إلى الحقیقة المجردة سواء كانت حقیقة علمیة أو حقیقة تاریخیة : وهو )3(

أسامة /د: یساهم كل یساهم كل من یرید من الأفراد في البحث عنها بحیث یستطیع تقدیم كل دلیل ممكن دون تقییدبوسیلة معینة

وهذا ویشترك الإثبات التاریخي أو العلمي والإثبات القضائي في أن كلا منهما ینطوي على : 2المرجع السابق ص: أحمد شوقي

  :تقضي حقیقة أمر من الأمور، أما وجود الاختلاف بینهما فتتمثل في

للباحث عن الحقیقة العلمیة كل الحریة في بحثه عن هذه الحقیقة، أما في مجال الإثبات : في مجال الاثبات العلمي •

 .ي فإن القاضي یتقید بعناصر الاقناع التي تقدم له في القضیة المعروضةالقضائ

لكل من یعنیه الأمر من الأفراد ان یشترك في البحث العلمي، اما في مجال الإثبات : في مجال الإثبات العلمي •

 .القضائي فإن القاضي یمتنع علیه بحسب الأصل أن یساهم في جمع الأدلة في الدعوى المعروضة علیه

نجد ان الحقیقة العلمیة تبقى دائما محل بحث واستقصاء، أما في مجال الإثبات : في مجال الإثبات التاریخي •

 .القضائي فنجد أن الحقیقة القضائیة التي یصل إلیها القاضي تعتبر صحیحة بصفة نهائیة

 15/1المرجع السابق،  :أحمد نشأت/وما بعدها، د 5عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق ص/د: یراجع في ذلك •

 .وما بعدها
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إشارة إلى الوسائل التي یتم بها إثبات الحق أمام " بالطرق التي حددها القانون : " وقوله *

 .القضاء، كما تشمل من یقع على عاتقه عبء الإثبات

قد أشار به إلى المحل الذي ینصب علیه الإثبات، وهو " على وجود واقعة قانونیة : " وقوله*

الواقعة القانونیة المنشئة للحق، والواقعة المقصودة هنا هي الواقعة بالمعنى العام التي تنصرف 

إلى كل واقعة مادیة أو كل تصرف قانوني یرتب القانون علیه أثر معینا، وذلك كالعمل غیر 

 . )1(واقعة مادیة، والعقد تصرف قانونيالمشروع والعقد، فالعمل غیر المشروع 

الاثبات، وهي إثبات الواقعة  قید أشار به إلى الفائدة المرجوة من وراء" ترتب آثارها: " وقوله*

التي یترتب علیها فائدة، أما إذا كانت الواقعة لا تترتب علیها فائدة فإنه لا محل لإثباتها لأن 

 فائدة ترجى من وراء ذلك، وهو أمر یتنافى مع إثباتها یترتب علیه إضاعة وقت القضاء بلا

 .الهدف من وجود القضاء

بأنه " وبناءا على ما تقدم یتضح لنا الفقه الشرعي والقانوني اتفقا بشأن تعریف الإثبات 

إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق القانونیة لإثبات حق متنازع علیه أو نفیه، بالتالي یوصل 

  ".یقة في الدعوى المنظورة أمامه القاضي إلى معرفة الحق

ولا یختلف تعریف الإثبات سواء كان ذلك في المسائل المدنیة أو التجاریة أو الجنائیة أو 

ن كان الاختلاف یكمن في الطرق، فالقاضي المدني مقید باتباع طرق محدده لإثبات  الإداریةـ وإ

، فإن خالفها أو أخطأ في تطبیقها )2(الدعوى بوسائل معینة للكشف عن الحقیقة لا یحید عنها

فسد رأیه وعد مخطئاً في تطبیق القانون على إكمال نقص الأدلة أو المساهمة في جمعها، 

ویتعین علیه أن یقضي وفقا للأدلة المقدمة له من الطرفین، ویستعمل سلطته التقدیریة في 

ذا كان القاضي المدني مقیدا بنصوص . الحدود التي وضعها القانون القانون كما سبق، إلا أن وإ

                .الحق في تسییر الخصومة بمراعاته لحقوق الدفاع-بموجب سلطته-له

                                       
 .4المرجع السابق، ص :توفیق حسن فرج )1(

السنهوري الوسیط في شرح /د.95ص- نظام إثبات الدعوى وأدلته في الفقه الإسلامي والقانون، مرجع سابق: علي أرسلان )2(

 .وما بعدها 17مرجع سابق ص 2القانون المجني ج
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ویختلف الأمر في المسائل التجاریة حیث أن اثباتها غیر مقید في الأصل مما لم یرد 

نما یتمتع )1(نص من المشرع یقیدها ، فالقاضي التجاري غیر مقید بطرق معینة للإثبات وإ

سلطة تقدیریة واسعة في الإثبات ومع ذلك قد یرد نص خاص في القانون یقید القاضي ب

التجاري بطریقة إثبات معینة كما هو الحال في إثبات عقد الشركات التجاریة الذي یشترط 

وبالنسبة للقاضي الجنائي فله في المسائل الجنائیة حریة مطلقة . )2(القانون فیه أن یكون مكتوبا

لأدلة، فللخصوم حریة الإثبات وللقاضي حریة تكوین عقیدته، حیث لا یتقید بطرق في تقدیر ا

  .معینة للإثبات، وهذا هو الأصل العام في القانون الجنائي

  :تعریف الإثبات لدى فقهاء القانون الإداري/ د

هو الجهد الواجب إبرازه أو ): " Pierre Pacctet(عرف الإثبات من قبل بیار باكتیه 

عندما تتحرك الدعوى للحصول على التصریح القاضائي بإدلاء متعلق بهذه النقطة تحقیقه 

  ".الواقعیة

یتمثل في الإثبات في تبیین واقعیة : " بأنه) Alain Plantey(كما عرفه ألان بلانتي 

واقعة ما أو صحة خبر ما، وكذل في تقدیم عناصر الاقناعیة والتي من شأنها أن تؤدي إلى 

ن، من قبل صدیق أو خصم، أو صدور قرار من سلطة سیاسیة أو إداریة، أو اتخاذ سلوك معی

 .)1(..."اتخاذ موقف معین من قبل الرأي العام

ن كان یتفق في مضمونه مع الإثبات في المسائل  إن الإثبات في المسائل الإداریة وإ

عینة للإثبات الأخرى، إلا أننا نلاحظ أن القضاء الإداري المقارن لم یحدد كأصل عام طرقا م

أمام القضاء الإداري كما هو الشأن بالنسبة للنصوص المدنیة المعمول بها أمام القضاء 

العادي، فالقاضي الإداري هو الذي یحدد طرق الإثبات المقبولة بحریة كاملة، ویقدر مدى قوتها 

طلق كما هو في الإثبات، وبذلك یقوم نظام الإثبات في القانون الإداري على مبدأ الاقتناع الم

الحال أمام القضاء الجنائي وذلك من حیث الاقتناع بالدلیل، ولكنه یزید عنه من حیث جمع 

                                       
 .92م، ص1977القاهرة -مؤسسة دار الشعب-ثبات في القانون الإدارينظریة الإ: أحمد كمال الدین موسى )1(

 .8ص- م1988-النظریة العامة للإثبات، منشأة المعارف، الإسكندریة: سمیر تناغو )2(

(1) Alain Plantey ; La preuve devant le juge administratif.no3245-1. 
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الدلیل وتقدیمه، إذ یعتبر في القانون الإداري أكثر حریة من القانون الجنائي بخصوص إقامة 

  .)1(الدلیل

ذا كان الإثبات القضائي ینصب على صحة واقعة قانونیة هي مصدر لحق  یدعي به وإ

، فإن )2(أحد الأطراف ویكون بطرق نص علیها القانون وما على الخصوم والقضاء إلا اتباعها

یتمیز بوجود حریة في -والذي لم نجد له تعریف دقیق وخاص به-الاثبات أمام القضاء الإداري

عملیة الإثبات أمام القضاء الإداري بحیث لا توجد نصوص قانونیة تحدد طرق معینة یجب 

نما )3(قید بها عند الإثبات أو السیر بتسلسل معین والأخذ بوسائل معینة من أجل الإثباتالت ، وإ

  .لا بد من اللجوء الى مصدرها في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة

وبالتالي یمكننا القول بأن نظریة الإثبات أمام القضاء الإداري ذات طابع خصوصي، فإذا 

ضي في المادة المدنیة نتیجة للطابع الاتهامي للإجراءات، فإن مبادرة كان مبدأ حیاد القا

القاضي الإداري تنبع في میدان الإثبات من الطابع التحقیقي للإجراءات الإداریة، فالتحقیق في 

المنازعات الإداریة ذو طابع إجباري على خلاف المواد المدنیة التي لا یلجأ فیها إلى التحقیق 

  .)4(ختیارإلا على سبیل الا

  :وبناءا على ما تقدم نجد أن الإثبات بمعناه القانوني یتمیز بالخصائص الآتیة

، وبالتالي لا یجوز اللجوء إلى وسیلة أو )5(أي تنظمه قواعد یقررها القانون :٭أنه إثبات قانوني

  .طریقة لم یقرها القانون

 

                                       
 .14، مرجع سابق، ص2الوسیط في شرح القانون المدني ج: عبد الرزاق السنهوري )1(

 .18ص 1997الإمارات . مطبعة ابن دسمال.1الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة ط: مفلح القضاة )2(

 .651، ص1979القضاء الإداري ومجلس الدولة، منشاة المعارف الإسكندریة، : مصطفى أبو زید فهمي )3(

 .10مبادئ الاثبات في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص: لحسین بن الشیخ أث ملویا )4(

 .26ص-مرجع سابق 2الوسیط في شرح القانون المدني ج: عبد الرزاق السنهوري )5(
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انه في الإثبات الجنائي یتسع بمعنى انه لا یكون إلا أمام القضاء، غیر  :٭أنه إثبات قضائي

نطاق الإثبات فلا یقتصر على إقامة الدلیل أمام قضاء الحكم بل یتسع لإقامته أمام سلطات 

 .)1(التحقیق بل وسلطات الاستدلال كذلك 

في الإثبات محایدا، والخصوم یقومون فیه بالدور الإیجابي، وهنا -كأصل عام-یكون القاضي٭

العادي ن الاثبات الإداري، حیث أن دور القاضي الإداري لا  قد یختلف الأمر في الإثبات

نما له دورا إیجابیا في الخصومة الإداریة، لاسیما فیما یتعلق بإثبات المنازعة  یكون سلبیا، وإ

الإداریة نظرا لطبیعة هذه المنازعة، غیر ان هذا الدور لا ینفي عنه الصفة الحیادیة باعتباره 

الإداریة، وبالتالي قد یتدخل أحیانا لتسییر إجراءات الإثبات لتحقیق  یوازن بین أطراف الخصومة

 .)2(مبدأ المواجهة والمساواة احتراما لحقوق الدفاع

بمعنى أن هذا الإثبات لا یكون إلا لإثبات واقعة : ٭أنه منطبق على وقائع قانونیة متنازع علیها

 .)3(یترتب علیها القانون أثراً أو آثارا قانونیة شریطة أن تكون هذه الواقعة متنازعاً علیها

  مكانة الاثبات في النظام القانوني: الفرع الثاني

یشكل الاثبات الفیصل الحاسم في تحدید اتجاه الخصومة، والفصل فیها على أساس 

لعدالة، وعلى الرغم من أن قواعد الإثبات لا تتعلق بفرع بذاته من فروع القانون، إلا أنها تتصل ا

وبین قانون الإجراءات المدنیة )مدني، تجاري، إداري(اتصالا وثیقا بین القواعد الموضوعیة 

  . )4(والإداریة، ولهذا یذهب الفقه إلى تقسیم قواعد الإثبات إلى نوعین من القواعد القانونیة

القواعد الموضوعیة تتمثل في تحدید أدلة الإثبات وقوة كل دلیل والأحوال التي یجوز فیها 

تقدیم كل منها، وقواعد إجرائیة تتمثل في القواعد المحددة للإجراءات الواجب اتباعها عند تقدیم 

جر  ائیة، اختلفت الدلیل إلى القضاء، ونظراً لهذا الاختلاف في القواعد الإثبات بین الموضوعیة وإ

                                       
لجدیدة حجیة الدلیل المادي في الاثبات في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة ا: شحاتة عبد المطلب حسن )1(

 .4، ص2005للنشر، القاهرة 

 .وما بعدها 32مرجع سابق ص 2السنهوري الوسیط في شرح القانون المدني ج/راجع تفصیلا في الدور الإیجابي للخصوم د )2(

 .وما بعدها114ص-مرجع سابق-القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعیة: محمود محمد هاشم )3(

 16مرجع سابق ص 2السنهوري الوسیط في شرح القانون المدني ج.ومابعدها، د115مرجع سابق، ص: محمود محمد هاشم )4(

 .وما بعدها
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التشریعات في مختلف النظم القانونیة في تحدید مكان قواعد الإثبات، منها من ذهب إلى تأكید 

استقلالیة قواعد الاثبات وجمعها في قانون موحد مستقل یسمى قانون الاثبات، حیث ذهبت 

یة أو بعض الأنظمة إلى الأخذ بهذا الاتجاه في تنظیم في تنظیم الاثبات سواء أكانت موضوع

إجرائیة بقانون واحد هو قانون الإثبات، وهذا ما سار علیه المشرع في النظام الانجلوسكسوني 

  .)1(م1968لسنة  25والقانون السوري والقانون العراقي وقانون الإثبات المصري رقم 

  :)2(وتبرر هذه الأنظمة أخذها بقانون مستقل للإثبات بالآتي

جراءاتهتعذر الفصل بین قواعد الإثبات    .وإ

جراءاته في قانون متكامل إلى التسییر على صاحب الحق   یؤدي الجمع بین قواعد الإثبات وإ

 .في التعرف على ما یسند حقه من دلیل وطریق تقدیمه للقضاء

وذهبت أنظمة أخرى إلى توثیق الصلة بین قواعد الإثبات وقانون الإجراءات المدنیة، 

جراءات المدنیة، واعتبرتها جزءا منه ومن هذه الأنظمة، فأدخلت قواعد الإثبات في قانون الإ

النظام اللبناني والألماني، ویبرر هذا الاتجاه موقفه بأن قواعد الإثبات جمیعها تتصل بتنظیم 

العمل أمام القضاء والإثبات بقواعده لا یكون إلا أمام القضاء في منازعات معروضة علیه، كما 

لا أمام القضاء في منازعات معروضة علیه، كما أن الإثبات أن الإثبات بقواعده لا یكون إ

جراءاته شعبة من شعاب قاعدة أساسیة في المرافعات تتصل بدور القاضي في نظر  بقواعده وإ

الدعوى المدنیة وكونه الملزم بالحكم في الدعوى، وهذا الإلتزام یستمد من القانون ولیس من 

هم إلى القضاء صار من شأن القاضي تسییر الدعوى مشیئة الأفراد، فمتى أقام الخصوم دعوا

، كذلك فإن وضع )3(وأداء واجبه فیها، لأن القاضي إنما یقوم في هذا الصدد بأداء وظیفة عامة

قواعد الإثبات في قانون المرافعات أو الإجراءات المدنیة لا یحول دون القول القول بأن بعضا 

ن ثم لا یجب أن یشملها القانون أیضا على قواعد من قواعد الإثبات تعد قواعد موضوعیة، وم

                                       
 .18ص-التعلیق على النصوص قانون الإثبات مرجع سابق: احمد أبو الوفا/راجع د )1(

 .بعدهاوما  19ص- التعلیق على نصوص قانون الإثبات، مرجع سابق: أحمد أبو الوفا )2(

محمود هاشم القضاء ونظام الاثبات في / ، د18ص- التعلیق على نصوص قانون الإثبات، مرجع سابق: أحمد أبو الوفا )3(

 .117الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعیة مرجع ص
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موضوعیة مثل تنظیم القضاء وتحدید درجات التقاضي وشروط القاضي وقواعد مخاصمته 

  . )1(وتأدیبه، وغیر ذلك من القواعد الموضوعیة التي یتضمنها قانون المرافعات 

واعد الإثبات، وهناك اتجاه ثالث، یذهب إلى تغلیب الصلة بین القواعد الموضوعیة وق

وبالتالي إدراجها في إطار نصوص القانون المدني، في حین نظمت القواعد الإجرائیة في قانون 

المرافعات وقد أخذت المشرع الجزائري بهذا الاتجاه حیث نظم قواعد الإثبات بصفة عامة لجمیع 

القواعد الإجرائیة ، في حین ترك )2(إداریة، في القانون المدني-جنائیة-تجاریة-المنازعات مدنیة

  . )3(في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .)4(وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي والمشرع المصري في ظل التقنین المدني القدیم

ونحن إذ نمیل للاتجاه الأول الذي یأخذ باستقلالیة الإثبات وتنظیم جمیع قواعده في قانون 

  :مستقل للأسباب الآتیة

عام للاثبات یسهل على القاضي الرجوع إلیه، تطبیقه على النزاع المعروض إن وضع قانون  

 .أمامه من الناحیة الموضوعیة والارائیة

تجمیع قواعد الإثبات في قانون واحد یسهل للخصوم إثبات الوقائع التي یطرحونها على  

 .القضاء للحصول على حكم فیها

فالبعض یرى أن له طبیعة موضوعیة كونه  رغم خلاف الفقه حول الطبیعة القانونیة للإثبات، 

، ویذهب الفقه السائد إلى تغلیب الطبیعة الإجرائیة على )5(ینظم الحقوق المتنازع علیها

مسائل الإثبات باعتبار عملیة الإثبات لا تكون إلا أمام القضاء، وبالتالي فإن الطبیعة 

                                       
 .117المرجع السابق، ص )1(

، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الامر رقم  )2(

 ).18ص44ر.ج(2005یونیو 20المؤرخ في  10-05المعدل بالقانون رقم 

ة یتضمن قانون الإجراءات المدنی 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  )3(

 ).3ص21ر.ج(والإداریة 

 .118محمود هاشم القضاء ونظام الاثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعیة مرجع سابق ص )4(

 .وما بعدها 18، مرجع سابق، ص2الوسیط في شرح القانون المدني ج: عبد الرزاق السنهوري )5(
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ین الموضوعیة والاجرائیة، ، ولهذا نحن نرى طبیعته مختلطة، ب)1(الإجرائیة هي الغالبة

وبالتالي فإن تخصیص قانون مستقل للإثبات یعطیه الصفة المختلطة لیكون بذلك خادما 

  .للحقوق

  أهمیة الإثبات وصعوبته في الخصومة الإداریة: المطلب الثاني

في هذا الفرع عن أهمیة الإثبات وصعوبته في الخصومة الإداریة، وذلك بالنظر  نتحدث

إلى الطبیعة الخاصة التي تتسم بها هذه الخصومة، على نحو یمیزها عن الخصومة العادیة، 

  :وبیان ذلك على النحو الآتي

  أهمیة الاثبات: الفرع الأول

القانونیة، إذ هو إحیاء لها، ولا فائدة یحتل الاثبات أهمیة خاصة بالنسبة للحقوق والمراكز 

عملیة لها من غیره، والحق دون إثبات یعد غیر موجود من الناحیة العملیة، فالإثبات یحي 

والحق كما نعلم في المذهب التقلیدي هو مصلحة یحمیها . )2(الحق ویجعله مفیداً وهو قوة الحق

ة لها إذا لم یحمیها القانون، والحق ، وأي مصلحة لا قیم)أي أن غایته هي المصلحة(القانون 

لا قیمة له إذا لم تتوفر وسیلة إثباته، ووسیلة إثباته تكون برده إلى قاعدة في القانون، وعلى 

مدعي الحق أن یثبت القاعدة القانونیة، ولذا عندما یلجأ إلى القضاء یلزم علیه توضیح الوقائع 

لى القاضي إذا ما تحققت لدیه تلك الوقائع أن القانونیة التي یدعیها وادلتها، وبعدئذ یكون ع

  .)3(ینزل حكم القانون علیها لدیه تلك الوقائع أن ینزل حكم القانون علیها

وبذلك تصبح قضیة الإثبات من اهم المعضلات التي تعترض القاضي في عمله على 

ه من خلال ، فالقاضي یكون عقیدت)4(استقرار الحقوق وتامین العدل لمن یطلبه من المتقاضین

عناصر الاثبات التي قدمت له وفقا للقانون وطبقا للإجراءات المنظمة لها، لأن مهمة القضاء 

هو تطبیق القانون على واقعة معینة، وهذا التطبیق لكي یكون مؤدیا إلى تحقیق إرادة القانون 

                                       
 .وما بعدها 3مص2006إجراءات دعوى التزویر الفرعیة، المكتب الجامعي الحدیث الإسكندریة : نجیب أحمد عبد االله )1(

 .32نظریة الاثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )2(

 .13ص- التعلیق على نصوص قانون الإثبات، مرجع سابق: أحمد أبو الوفا )3(

 .21ص- شرح قانون الإثبات، مرجع سابق: یب النداويآدم وه )4(
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واقعة یجب أن ینصب على وقائع حقیقیة أي على وقائع ثابتة، ولهذا لا یكفي الخصم ادعاء 

ما، بل یجب علیه إثباتها، ویترتب على ذلك أن یمتنع على القاضي أن یكون عقیدته وفقا 

لا كان قراره باطلا   .)1(لمعلومات الشخصیة وإ

وعلى ذلك یتعین على القاضي اتخاذ قراره من الوقائع التي تم إثباته، ومن ثم یلتزم بإقناع 

سبیب حكمه بشكل واضح، أي تسبیب الخصوم والمجتمع ومحكمة الطعن بذلك من خلال ت

الحكم بالأدلة لأن هي العناصر أو المصادر التي یستمد منها القاضي قناعته، فیذكر في حكمه 

لا كان حكمه باطلا،  جمیع الأسباب الواقعیة والقانونیة التي یتیقن منها لإصدار الحكم، وإ

صدار فالتسبیب الذي یتضمنه حكم القاضي یجب أن یتضمن تفسیرا یدل ع لى أسباب اقتناعه وإ

قراره على هذا النحو، وعلیه تبرز أهمیة الإثبات في أنها تنیر الطریق أمام القاضي وصولاً إلى 

معنى العدالة في وجدانه، فإن اقتناع القاضي بدرجة الیقین إثبات أو نفیا للواقعة محل الدعوى 

استقامة التفكیر الذهني مع الأدلة  لا یمر إلا عبر تلك القواعد، ومن ثم تعمل هذه القواعد على

  .)2(القانونیة للوصول إلى قناعته

كما تكمن أهمیة الإثبات في كونه المعیار في تمییز الحق من الباطل وهو الحاجز امام 

الأقوال الكاذبة والدعاوي الباطلة انطلاقاً من حدیث ابن عباس ان رسول االله صلى االله علیه 

، أي أنه  )3( » ...النَّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ، لادّعَى نَاس دِمَاءَ رِجَالِ وَ أَمْوَالَهٌمْ لَوْ یٌعْطَى  « :وسلم قال

لا تطاول الناس على الأعراض وطالبوا بأموال الآخرین، واعتدوا  لا یقبل الادعاء بدون دلیل، وإ

بالحجة على الأنفس والأرواح والأموال، فكل إدعاء یحتاج إلى دلیل، وكل قول لا یؤخذ به إلا 

والبرهان، وكل حق یبقى ضعیفا مهددا بالضیاع، مجردا من كل قیمة إذا لم یدعم بالإثبات، 

، وأن تنظیم الإثبات وتقنیة علامة على )4(ویصبح الحق عند المنازعة فیه هو والعدم سواء

                                       
دار الجامعة الجدیدة للنشر طبعة -دراسة تحلیلیة وتطبیقیة-سلطة القاضي التقدیریة في المواد والتجاریة: نبیل إسماعیل عمر )1(

 .4ص-مرجع سابق-النظریة العام للإثبات- سمیر تناغو/، د129ص-2002

 .ومابعدها 114ریة، المرجع السابق، صسلطة القاضي التقدی: نبیل عمر )2(

ه، حدیث 1422، 01صحیح البخاري، تحقیق زهیر بن ناصر الناصر، ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، دار طوق النجاة، ط )3(

صحیح مسلم، كتاب الأقضیة، باب الیمین على المدعى علیه، : ، یحي بن شرف أبو زكریا النووي36، ص06ج4552رقم 

 .1996/ه1416، 3، ج1711رقم الحدیث 

 .وما بعدها 34ص-، مرجع سابق1وسائل الاثبات في الشریعة الإسلامیة ج: محمد الزحیلي )4(
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تنظیم الحیاة الإنسانیة ودلیل على عزوف النظام البدائي والقبلي الذي یعتمد على التقاضي 

    . )1(لفردي أولا، والقوة المادیة ثانیاً ا

لذلك تتمتع قواعد الإثبات في الفروع القانون المتعددة بأهمیة كبیرة للإقامة العدالة مادام 

أن الحق ضعیف القیمة إذا لم ینجح صاحبه في إقامة دلیل علیه، كما تعد مسائل الاثبات من 

لقى تطبیقا یومیا حیث تلجأ المحاكم على الناحیة العلمیة في مقدمة مسائل القانون التي ت

اختلاف أنواعها إلیها في كل ما یعرض علیها من دعاوى مدنیة كانت أو جنائیة أو إداریةـ 

  .)2(لاتصالها القوي بأصول التقاضي وحقوق ومراكز المتقاضین

یمته في المسائل المدنیة یحتل الاثبات أهمیة كبیرة من الناحیة العلمیة، فالحق یتجرد من ق

ما لم یقم الدلیل على الحادث المبدئ له قانونا كان هذا الحادث أو مادیا، الواقع أن الدلیل هو 

، وأن الدلیل هو الذي یثبت الحق ویجعله مفیدا، ولهذا تلقى )3(قوام حیاة الحق ومعقد النفع فیه

لمختلفة إذ أنها قواعد الاثبات الموضوعیة منها والاجرائیة عنایة خاصة من الفقه والتشریعات ا

الوسیلة التي یتوصل بها صاحب الحق إلي إقامة الدلیل على قیام هذا الحق وتقدیمه للقضاء 

  .)4(لیتمكن منه

وتزداد أهمیة الاثبات في المواد الجزائیة ذلك أن الجریمة تمثل انتهاكا للمجتمع وتضر 

ومن ثم فإنه یترتب على ذلك  ،)5(بالمصلحة العامة أي أنها تعد بمثابة اعتداء على المجتمع كله

أن ینشأ للدولة سلطة في تتبع الجاني لتوقیع العقوبة علیه تحقیقا للردع العام والخاص، ولما 

كان من المحتمل أن یكون المتهم بریئا مما أسندت إلیه، فیجب أن تكفل له قواعد الإثبات 

ظهار براءته   .)6(الدفاع عن نفسه وإ

                                       
 .277صالح عبد االله الظبیاني القضاء والإثبات الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون المدني ، ص )1(

 .33سابق، ص نظریة الاثبات في القانون الإداري، مرجع: أحمد كمال الدین موسى )2(

 .23ص-مرجع سابق 2الوسیط في شرح القانون المدني ج: عبد الرزاق السنهوري )3(

 .29، مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة، ص7ن ط1أحمد نشأت، رسالة الاثبات، ج )4(

 .5شحاتة عبد المطلب حسن، حجیة الدلیل المادي في الاثبات، مرجع سابق، ص )5(

م، 1999، مكتبیة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 1حجیة الشهادة في الاثبات الجزائي، ط: عماد محمد احمد ربیع )6(

 13.ص
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كذلك تظهر أهمیة الاثبات الجنائي في أن الجریمة واقعة تنتمي الى الماضي ومن غیر  

الممكن أن تعانیها المحكمة بنفسها، وتتعرف على حقیقتها وتستند إلى ذلك فیما تقضي به في 

شأنها، ومن ثم تعین علیها أن تستعین بوسائل تعید أمامها روایة وتفصیل ما حدث وهذه 

  .)1(الإثبات الوسائل هي أدلة

ومن كل ذلك فإن ما یؤرق القضاء هو عدم إمكانیة الحصول على دلیل قاطع بمقتضاه 

یستطیع القاضي أن یبرر الإدانة او البراءة التي یحكم بها، ویتجنب الانزلاق في أي أخطاء 

تشوب حكمه، والقاضي عندما یفعل ذلك فإنما یقوم بواجبه یناط به أداؤه هذا من جانب، ومن 

نب آخر إرضاء للجانب الإنساني في الطبیعة البشریة بأن یرضي القاضي ضمیره عندما جا

یحكم بالقضیة محل الاثبات، فعلیه أن یكون یوازن بین الأدلة التي مع أو ضد المدعى 

  .)2(علیه

وفي القانون الإداري نلاحظ بانه على الرغم من الخصوصیة الموجودة فیه، حیث أن 

ري تصاغ على أساس ظروف هذا القانون، وطبیعة الدعوى الإداریة، وهي قواعد الاثبات الإدا

تقوم بوظیفتها الإداریة، وتقوم على الصالح -كسلطة عامة-تتعلق بروابط إداریة تنشأ بین الإدارة

الطرف الدائم في الدعوى -العام، وبین الأفراد، مع بروز عدة عوامل تدور حول امتیازات الإدارة

في تشكیل قواعد الاثبات في القانون الإداري، حیث تؤدي هذه العوامل إلى وتتحكم -الإداریة

خلق ظاهرة انعدام التوازن العادل بین الطرفین من جهة الاثبات، مما یجعل للإثبات أهمیة 

خاصة، ویجعل الحاجة ملحة لوضع قواعد خاصة لإثبات الدعوى الإداریة، بما یتفق وظروف 

ك لا یعني انقطاع الصلة تماما بین قواعد الاثبات في القانون القانون الإداري، إلا أن ذل

الإداري وغیرها من قواعد الاثبات في فروع القوانین الأخرى، حیث توجد ثمة أصول عامة في 

  .)3(الاثبات تعتبر من أصول التقاضي ومقتضیاته، ولا تختلف من دعوى إلى أخرى

                                       
 .14حجیة الشهادة في الاثبات الجزائي، مرجع سابق، ص: عماد محمد أحمد ربیع )1(

 .14المرجع السابق، ص )2(

 .36نون الإداري، مرجع سابق، صنظریة الاثبات في القا: أحمد كمال الدین موسى )3(
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مسائل القانونیة وأخطرها وأكثرها تطبیقا مما سبق یتضح أن مسائل الإثبات تعد من أهم ال

في الحیاة العلمیة، وتكاد تكون المسائل الوحیدة التي لا تنقطع المحاكم عن تطبیقها كل یوم 

  .)1(فیما یعرض علیها من خصومات

وللإثبات أهمیة كبیرة في الفقه الإسلامي فقد عنیت الشریعة الإسلامیة عنایة كبیرة بإثبات 

الطرق المؤدیة لذلك أكانت تلك الحقوق حقوق الله سبحانه وتعالى أن حقوقا ، ورسم )2(الحقوق

للعباد، كما أن الشریعة الإسلامیة لم تغفل تنوع الحقوق واختلافها من حیث الأهمیة فوضعت 

لكل حق ما یناسبه ویكفي للدلالة على ثبوته وتبدو تلك الأهمیة التي أولتها الشریعة الغراء 

یَا أَیٌّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ :( أجل صورها في قوله تعالىلقواعد الإثبات في 

فَلْیَكْتُبْ وَلْیُمْلِلْ مُسَمَّى فَاكْتبُُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ یَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ یَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ 
أَوْ ضَعِیفاً  ي عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً الَّذِ 

مْ فَإِنْ لَمْ یَكُونَا أَوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهَدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجًالِكُ 
  )3()لأخْرَىرَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتاَنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الْشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهٌمَا ا

  صعوبة الإثبات في المنازعة الإداریة: الفرع الثاني

بالحداثة، حیث أن القانون الإداري  تكمن صعوبة الإثبات الإداري في طبیعته التي تتسم

نشأ في فترة متأخرة بالمقارنة مع نشأة القانون المدني والجنائي، وهذا ما جعل الخصومة 

الإداریة تفتقر حتى الیوم إلى قانون متكامل للإجراءات الإداریة باعتبار أن تنظیم القضاء 

م وهي السنة الثامنة للثورة 1800الإداري حدیث نسبیا حیث یرجع أساسا في فرنسا إلى سنة 

. )4(الفرنسیة، بإنشاء مجلس الدولة ومجالس الأقالیم التي عرفت أخیرا باسم المحاكم الإداریة

م وبدأت اختصاصاته  1946والحال كذلك في مصر فقد أنشئ مجلس الدولة المصري سنة 

ا الشاملة في عام تتوسع تدریجیا حتى أصبحت له صلاحیة التامة في النزاعات الإداریة بصورته

                                       
 .وما بعدها 23الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص: عبد الرزاق السنهوري )1(

 .15حجیة الشهادة في الاثبات الجزائي، مرجع سابق، ص: عماد محمد أحمد ربیع )2(

 .282آیة رقم -سورة البقرة )3(

 .37نظریة الإثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )4(
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، في حین نجد أن الجانب المدني والجنائي لهما منذ وقت طویل تشریعاتهما )1(م1972

  .الإجرائیة وتراكمات الخبرات القضائیة

كما تكمن صعوبة الإثبات الإداري أیضا في الطبیعة الخاصة للدعوى الإداریة التي تتعلق 

وبین الأفراد، وتقوم على -تقوم بوظیفتها الإداریةكسلطة عامة -بروابط إداریة تنشأ بین الإدارة

، ذلك أدى إلى بروز عدة عوامل مؤثرة في الخصومة )2(الصالح العام ویسودها مبدأ المشروعیة

الإدارة تدور حول امتیازات الإدارة الطرف الدائم في الدعوى الإداریة وتتحكم في تشكیل قواعد 

هذه العوامل إلى خلق ظاهرة انعدام التوازن العادل بین الإثبات في القانون الإداري، حیث تؤدي 

الطرفین من جهة الاثبات، ولذلك ینبغي إیجاد وسائل خاصة للإثبات الإداري تتضمن كیفیة 

معالجة الدعوى الإداریة من خلال الاستفادة من الخطى السابقة للفقه والقضاء الإداري المقارن، 

ام قلیلة بهذا الشأن، إلا أن ذلك لا یعني انقطاع الصلة وما أوردته النصوص القانونیة من أحك

تماما بین قواعد الإثبات في القانون الإداري وبین غیرها من قواعد الإثبات في فروع القوانین 

الأخرى، حیث توجد ثمة أصول عامة في الإثبات تعد من أصول التقاضي ومقتضیاته ولا 

  .)3(تختلف من منازعة إلى أخرى

الصعوبة في تخلي الفقه عن دراسة أحكام الإثبات الإداري وعدم اهتمامه بذلك  وتزداد هذه

فیما عدا بعض المجهودات المتفرقة التي تعتمد على السوابق القضائیة مما یزید الأمر صعوبة، 

وقد نتج عن هذه الصعوبات أن الأنظمة لم تصد تقنیات متكاملة لأحكام الإثبات أمام القضاء 

ذا كان الكثیر من أحكام الإثبات الإداري سواء م ن الناحیة الإجرائیة أو الموضوعیة، وإ

یولیو  22خصوصا الإجرائیة منها قد نظم أمام المحاكم الإداریة الفرنسیة بالقانون الصادر في 

م والقواعد المكملة له، فإن الحال على خلاف ذلك أمام مجلس الدولة الفرنسي وغیره من 1889

                                       
القضاء الإداري وخصوصیة الخصومة الإداریة، دار جامعة عدن للطباعة والنشر عدن : خالد عمر عبد االله باجنید )1(

 .100م، ص2003

، لمزید من التفصیل حول مبدا المشروعیة راجع مبدأ المشروعیة الذي یعني خضوع الإدارة في تصرفاتها لحكم القانون )2(

م، 1976، القاهرة 3مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، دار النهضة العربیة، الطبعة : طعمیة الجرف/د

م، 2002قاهرة القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، أبو العزم للطباعة، الطبعة الثالثة، ال-سامي جمال الدین/، د3ص

 .وما بعدها 14ص

 .56نظریة الإثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )3(
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ي المتخصصة كمحكمة المحاسبات ومحاكم المعاشات الإقلیمیة ومحكمة جهات القضاء الإدار 

الإشراف على تنفیذ المیزانیة ومجالس منازعات التجنید حیث لم تنظم أمامها أحكام الإثبات 

إجرائیة كانت أو موضوعیة بصورة شاملة فیما عدا بعض الجزئیات الإجرائیة، والحال كذلك في 

ت تشریعیا نتیجة لظروف القضاء الإداري، ولهذا أحالت قوانین مصر إذ لم تنظم أحكام الإثبا

مجلس الدولة المصري المتعاقبة بمقتضى نص المادة الثالثة منها بالنسبة للإجراءات بما فیها 

إجراءات الإثبات إلى أحكام قانون المرافعات فیما لم یرد فیه نص وذلك إلى أن یصدر قانون 

  .)1(ئي متضمنا قواعد الإثبات الإداري الموضوعیة والإجرائیةالإجراءات الخاصة بالقسم القضا

وتستهدف القواعد الخاصة بالإثبات الإداري أساسا الدعاوي الإداري التي تتضمن فصلا 

في خصومة أو منازعة إداریة في صورتها المألوفة وهي دعاوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل 

وق أو بحقوق أو مراكز قانونیة وبالتالي نستبعد كما التي تقوم على منازعات إداریة تتصل بحق

، وغیرها من الدعاوى الجزائیة ذات الطبیعة العقابیة )2(سبق من هذه الدراسة الدعاوى التأدیبیة

أو الجزائیة التي تتمیز بظروفها وغایاتها وأحكامها عن الدعاوى الإداریة الأخرى، الأمر الذي 

غة قواعد خاصة للإثبات في القانون الإداري التي تقوم یبرر عدم الاعتماد علیها في صیا

  .)3(أساسا على الدعاوى الإداریة التي یكون الفرد فیها هو المدعي عادة

ذا كانت الأنظمة السابقة  قد وضحت إلى حد بعید معالم -المصري والفرنسي-وإ

دا في ظل وخصوصیة بعض قواعد الإثبات الإداري كما سبق فإن الأمر یزداد صعوبة وتعقی

الأنظمة التي تأخذ بمبدأ وحدة القضاء، أي التي لا یوجد فیها قضاء إداري متخصص لاسیما 

الجزائر باعتبار أن المشرع لم یقنن ولم یصدر تنظیم خاص لممارسة إجراءات القضاء الإداري، 

نون وبالتالي قواعد خاصة للإثبات الإداري، ویظل الأمر محكوما بإجراءات التقاضي طبقا لقا

المرافعات والقواعد العامة لقانون الإثبات الساري على معظم المنازعات بما فیها المنازعات 

الإداریة وهذا لا یتفق مع طبیعة الدعوى نظرا لاختلاف قواعد الاثبات في حالتي الخصومة 

الإداریة والخصومة العادیة، فالأمر یتعلق بالمدعي الذي یفرض عبء الإثبات على عاتقه في 

                                       
 .57مرجع ، صال نفس:أحمد كمال الدین موسى )1(

الادعاء المقدم من ممثل الجهة الإداریة أمام القضاء التأدیبي ضد أحد الافراد للمساءلة التأدیبیة : یقصد بالدعاوى التأدیبیة )2(

 .طبقا للأحكام القانونیة

 .60مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )3(
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لخصومة الإداریة وهو الفرد الطرف الضعیف والمتجرد من الأدلة والامتیازات الإداریة التي ا

تحوزها الإدارة المدعى علیها المتمتعة بالمركز الأقوى، مما یعني صعوبة تطبیق قواعد 

جراءات التقاضي المنصوص علیها في قانون المرافعات والقواعد العامة في الإثبات، وسنبین  وإ

  .وجه الاختلاف في هذا الجانبلاحقا أ

ثباته في ظل النظام الجزائري مما یجعل  ولهذا لم تتضح معالم إجراءات القضاء الإداري وإ

مهمتنا في هذا البحث صعبة، وذلك من خلال التوفیق بین القواعد العامة في إجراءات 

ات الإداري من التقاضي والقواعد الخاصة بالإثبات الإداري أي سنحاول إبراز خصوصیة الإثب

خلال القواعد المنصوص علیها في قانون الإثبات العام وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة التي 

ثباتها، محاولین إبراز السمات الأساسیة في الإثبات  تتلاءم  مع خصوصیة الدعوى الإداریة وإ

لمحاكم الجزائریة الإداري والخصومة الإداریة، وسنستعین بإذنه تعالى في ذلك ببعض احكام ا

الصادرة في المنازعات الإداریة وكذا من خلال القضاء والفقه الإداري المقارنة، لنصل بذلك إلى 

إرشاد القاضي إلى ما ینبغي الأخذ به من قواعد إثبات تهدف إلى تحقیق التوازن بین أطراف 

خصوم أصحاب العلاقة الخصومة الإداریة لنجعله بعیدا النقد لعله یفید القضاة في المحاكم وال

  .سواءاً كان الأفراد أو جهة الإدارة وكذا المتهمین من محامین وباحثین

  : التشابه في قواعد الاثبات بین القانون الإداري والقانون الجزائي: الفرع الثالث

یعتبر موضوع الإثبات في المنازعات أیا كانت مدنیة أو جزائیة من الموضوعات التي 

جاد قواعد تتلاءم مع كل خصومة أو نزاع، مما جعل المشرع یتدخل بصیاغة دأب الفقه إلى إی

كل من قانون الإثبات في منازعات المدنیة والتجاریة وقانون الإجراءات الجزائیة، وأیا ما كان 

الأمر فإن الإثبات أمر بالغ الأهمیة بالنسبة للحقوق والمراكز القانونیة، بالنظر أن الوصول إلى 

ثباتات للصول إلى الحكم الذي یعتبر عنوانا للحقیقة رمزا للعدالة، الحق لابد أ ن تساوره أدلة وإ

 .فحیثما وجد الإثبات وجد الحق

وفي ظل عدم وجود قانون الاثبات في المنازعات الإداریة وكذلك عدم العنایة الفقه بدراسة 

الاجتهاد، الذي بدوره موضوع الاثبات في الخصومة الإداریة مما فتح أمام القضاء الإداري 

اهتدى إلى الرجوع إلى قانون الإثبات في المعاملات المدنیة والتجاریة بالنسبة لدعوى القضاء 

الكامل وعدم الصحة والرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة في الدعاوى التأدیبیة، وذلك كله 

 .ینبغي ان یكون بما یتفق وطبیعة الخصومة الإداریة
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یظهر في التأدیب كأحد فروع القانون الإداري بینه وبین القانون الجزائي  وبذلك فالتشابه

باعتبار ان هناك بعض الإجراءات والمبادئ التي تتشابه في كلا القانون الإداري والجزائي، 

فمثلا في مجال التأدیب الإداري فإن الإجراءات المتبعة في شأن الموظف الذي ارتكب المخالفة 

ء التحقیق معه واحترام حق الدفاع وتمهیدا لصدور القرار التأدیبي، تتشابه مع التأدیبیة من إجرا

الإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات الجزائیة من حیث وجود التحقیق الإبتدائي بعد جمع 

  .الاستدلالات تمهیدا للإحالة إلى المحاكمة وضمان حق الدفاع للمتهم

ذا كان الإثبات له قیمته القانونیة في المسائل الجزائیة لما تشكلت هذه الآفة من الجرائم  وإ

ضرار بالمصلحة العامة ومن ثم یترتب على ذلك نهوض سلطة الدولة في  انتهاكا للمجتمع، وإ

تتبع الجاني، فإنه في المجال الإداري له أهمیته لكون الإدارة تخضع لمدا المشروعیة وعلى 

لإثبات بما یتناسب مع طبیعة الدعوى الإداریة القضاء مراقبة ذلك باستخدام كافة وسائل ا

وفحص اعمالها حمایة لحقوق وحریات الأفراد من جهة وضومان قیام المرافق العامة بانتظام 

تحقیقا للمصلحة العامة من جهة اخرى، وعلى ذلك یوجد تشابه بین قواعد الإثبات في المجالین 

  :)1(النحو الآتيالإداري التأدیبي والجزائي یمكن لنا إجازها على 

نه شأن القاضي الجزائي یمكنه أن یلجأ إلى كافة الوسائل المشروعة أالقاضي الإداري ش: أولا

في الإثبات للوصل إلى الحقیقة، ولكن بعض وسائل الإثبات قد تتعارض مع طبیعة الخصومة 

  .الإداریة كالیمین الحاسمة

بدأ الاقتناع المطلق لكون القضاء الإداري یقوم نطاق الإثبات في القانون الإداري على م: ثانیا

المقارن لم یحدد طرقا معینة للإثبات، فالقاضي الإداري هو الذي یحدد طرق الإثبات المقبولة، 

  .كما هو الحال القضاء الجزائي من ناحیة الاقتناع بالدلیل

لتي تتصل كل من القاضي الإداري والقاضي الجزائي علیهما مراعاة المبادئ العامة ا: ثالثا

  .بأصول التقاضي وضمانة حقوق الدفاع

وهناك بعض الإجراءات والمبادئ التي تتشابه في كلا القانونین الإداري والجزائي فمثلا 

في مجال التأدیب الإداري فإن الإجراءات المتبعة في شأن الموظف الذي ارتكب المخالفة 

                                       
: محمد علي العریان. وما بعدها 32سابق، صنظریة الإثبات في القانون الإداري، مرجع : احمد كمال الدین موسى: أنظر )1(

 .وما بعدها 320، ص2012شرح قانون الخدمة المدنیة العماني، دار الجامعة الجدیدة القاهرة، 
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هیدا لصدور القرار التأدیبي، تتشابه مع التأدیبیة من إجراء التحقیق معه واحترام حق الدفاع وتم

الإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات الجزائیة من حیث وجود التحقیق الابتدائي بعد جمع 

  .الاستدلالات تمهیدا للإحالة إلى المحاكمة وضمان حق الدفاع للمتهم

  مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام: المطلب الثالث

القانون إلى أن النظام العام فكرة مرنة غیر محددة، وغنما تحدد یذهب كثیر من شراح 

وفقا للزمان والمكان وتبعا للمذاهب والنظریات حسب الغرض منها، وقصدها في تقدیر 

المصلحة، والقوانین المتعلقة بالنظام العام هي تلك القوانین الملزمة التي لا یجوز للأفراد 

المصالح العامة وتنظیم المجتمع وانه وسلامته بخلاف مخالفتها لأنها وضعت للمحافظة على 

  .)1(القوانین المفسرة أو المكملة

وقد أحال المشرع الجزائري معظم وسائل التحقیق منها الخبرة وسماع الشهود والمعاینة 

والانتقال على الأماكن ومضاهاة الخطوط على أحكام الإجرائیة المطبقة على القضاء العادي، 

تدابیر خاصة بالقضاء الإداري في هذا المجال ما تعلق منها بإجراء تسجیل  إلا انه توجد

صوتي او بصري لكل من العملیات أو جزء منها، والتحقیق الإداري هنا أشبه بما هو مقرر في 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 9مكرر  65المادة 

عد إثبت وما مدى ما یهمنا من هذه الوسائل هو البحث عن طبیعة هذه الوسائل كقوا

  تعلقها بالنظام العام؟

للإجابة عن هذه الإشكالیة تقتضي منا التمییز بین طبیعة الإثبات المتعلقة بالوقائع 

  .المادیة وطبیعة إثبات الخاصة بالتصرفات القانونیة

  الوقائع المادیة: الفرع الأول

د وهي وقائع لا یمكن یجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات من اوراق وقرائن وشهادة الشهو 

توقعها في أغلب الأحیان فلا یتصور تحضیر وسیلة إثبات لها، مثالها، حوادث المرور، حوادث 

  .إلخ...العمل 

                                       
 .631مرجع سابق، ص: محمد مصطفى الزحیلي )1(
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ولقد أضاف مجلس الدولة حتى إمكانیة الإثبات عن طریق محاضر الشرطة أو المحاضر 

في  05/05/1990التي یحررها المحضر القضائي، وهذا ما اكده في قراره الصادر بتاریخ 

  .ع ومن معه.قضیة رئیس بلدیة تیزي وزو ومن معه ضد ع

  التصرفات القانونیة: الفرع الثاني

هي تلك التصرفات التي تأخذ شكل عقود، أو تصرفات منفردة، فالحالة الأولى نجدها في 

صورة عقد مكتوب، ما بین الإدارة والفرد، والثانیة تتجسد في شكل قرار إداري تنظیمي أو 

فردي، ولا یثار غالبا مشكل الدلیل الإثباتي بشأن التصرفات، وذلك لصیاغتها في قالب مكتوب 

  .وهو ما یضفي علیها الطابع الإلزامي

وعلیه فالإثبات في التصرفات القانونیة یعد من النظام العام، لكون القانون أوجب على 

  .الإدارة احترام الشكل الكتابي في تصرفاتها

طراف أثناء تحریك الدعوى الإداریة احترام مواعید الإثبات أمام القضاء كما یجب على الا

لا فقد الإثبات مفعوله، إذ أن قواعد التي تحكم المواعید ذات صبغة آمرة، ونادرا ما  الإداري، وإ

  .تكون الإدارة هي المدعیة فلا یمكن أن یحصل اتفاق مع الفرد حول وسائل الإثبات

اریة للمحكمة العلیا سابقا قواعد الإثبات المنصوص علیها في ولقد اعتبرت الغرفة الإد

م ضد .و.ر.قضیة ب 25/07/1993القانون المدني من النظام العام في القرار الصادر في 

  .(1)بلدیة العلمة فیما یتعلق بالإثبات بموجب عقد عرفي

  التمییز بین القواعد الاجرائیة والقواعد الموضوعیة: الفرع الثالث 

القواعد الإثبات منها ما هو موضوعي یتعلق بمحل الإثبات وأشخاص الإثبات وعبء إن 

  .الإثبات وطرق الإثبات وقوتها ومنها ما هو إجرائي یتعلق بإجراءات تقدیم الدلیل إلى القضاء

لذلك فإن القواعد الإجرائیة متعلقة بالنظام العام فهي قواعد آمرة لا یجوز الاتفاق على 

عدیلها كما لا یجوز التنازل عنها ویجب على القاضي مراعاتها من تلقاء نفسه، مخالفتها أو ت

  :أما القواعد الموضوعیة اختلف الفقهاء على مدى تعلقها بالنظام العام

                                       
 .2004مبادئ الاثبات في المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر : لحسین بن الشیخ أث ملویا (1)
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رأي إلى تعلقها بالنظام العام على الإطلاق لارتباط هذه القواعد بتنظیم القضاء وحسن  یذهب 

  .سیر العدالة ولا یجوز الاتفاق على مخالفتها

ورأي آخر یرى عدم تعلقها بالنظام العام لارتباطها بمصالح الأفراد الخاصة ولذلك یجوز  

 .الاتفاق على مخالفتها وتعدیلها

 :قواعد الإثبات لیست من النظام العام على أساس اعتبارین هما ان: أما الرأي الراجع 

أن قواعد الإثبات تتعلق بحق الأفراد الخاصة فإذا كان لهم التنازل عن : الاعتبار الأول 

 .حقوقهم الخاصة او تعدیلها فلا یجوز لهم تعدیل طرق إثباتها

فیه القاضي بمبدأ الحیاد  أن الاثبات حق للخصومة في الوقت الذي یلتزم: الاعتبار الثاني 

 .یكون لهم الاتفاق على القواعد التي یرینها أقرب إلى أداء العدالة

  نظم الإثبات: المبحث الثاني

الإثبات الحر أو المطلق، : یدور الإثبات في القانون الوضعي بین نظم الثلاثة هي

، وبیان كل نظام منهما الإثبات المقید، الإثبات الذي یجمع بین الامرین السابقین أو المختلط

وموقف المشرع الجزائري منه، وبالتالي ستكون دراستنا لكل نظام مطلب والنظام المختلط 

  .وموقف المشرع الجزائري في مطلب أخیر

  نظام الإثبات الحر أو المطلق: المطلب الأول

في هذا المذهب لا یحدد المشرع طرقا معینا للإثبات ویترك فیه الإثبات حرا ویعطي 

، بحیث )1(الصلاحیة المطلقة للقاضي، ولا یرسم القانون طرقا محددة للإثبات یقید بها القاضي

یجوز للأطراف تقدیم أي دلیل لإثبات دعواهم والسعي لإقناع القاضي به، كما ان القاضي حر 

في الارتكان إلى دلیل یطمئن إلیه قلبه، أي انه یجوز الإثبات في هذا المذهب بأي وسیلة 

إلیها القاضي في تكوین عقیدته، وفي هذا النظام یكون للقاضي دور إیجابي لاسیما في  یطمئن

الاثبات الجنائي الذي یتضح فیه دور القاضي حیال الدلیل المطروح أمامه بل نجد أن القاضي 

ملزم في هذا المذهب بالبحث وتكملة الدلیل الناقص للكشف عن الحقیقة سواء كان ذلك 

الذي یرى أن في سماعهم ضرورة للفصل في الدعوى، كما له الفصل في باستدعاء الشهود 

الدعوى بناءا على البینات الظرفیة أو القرائن أو بعلمه الشخصي وبصفته عامة یحق للقاضي 

                                       
  .11، ص1997أحكام الالتزام، مكتبة زهراء الشرقي، القاهرة : عادل حسن علي )1(
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في هذا المذهب أن یلتمس تكوین اعتقاده من أي دلیل یطرح أمامه، وله أن یقدر القیمة 

دانه، حیث لا سلطان علیه في ذلك إلا ضمیره، كما أنه الإقناعیة لكل دلیل حسبا تتكشف لوج

غیر مطالب بأن یبین سبب اقتناعه بالدلیل المعین، ومع كل ذلك فإن هذه الحریة لیست مطلقة 

ن اعترف للقاضي بسلطة واسعة في تقدیر الدلیل، فإنه قد قیده من حیث القواعد  فالقانون وإ

یتعین علیه تطبیقها فیه ومخالفة هذه الشروط قد  التي تحدد كیفیة حصوله علیه والشروط التي

  .)1(تهدر قیمة الدلیل وتشوب قضاءه بالبطلان

ومن فقهاء المسلمین الذین یقولون بالإثبات المطلق أو الحر الفقیه ابن القیم الجوزیة، 

الذي یرى أن الحق لابد أن یثبت بكافة البینات، وأن الحق لا یجوز رده متى ما ظهر بینة 

أن الشارع في جمیع المواضیع یقصد ظهور الحق بما یمكن ظهوره به من  ": وعبر ذلك بقوله

ي هي أدلة علیه وشواهد له، ولا یرد حقا متى ظهر بدلیله أبدا، فیضع حقوق االله البینات الت

وعباده ویعطلها ولا یقف ظهور الحق على امر معین لا فائدة في تخصیصه مع مساواة غیر له 

، كذلك نجد هذا المذهب لدى )2(في ظهور الحق أو رجحانه علیه ترجیحا لا یمكن جحده ودفعه

  .لقاضي الشخصي من فقهاء الشریعة الإسلامیة والذي سیرد شرحه لاحقامجوزي الحكم بعلم ا

وهكذا یتضح لنا أن هذا المذهب یمنح القاضي دورا فعالا حیال القضیة والأدلة المقدمة 

فیه وهذا الدور یبدو جلیا في الدعاوى الجنائیة التي یستعین فیها القاضي بكافة وسائل الإثبات 

منطقیة للفصل في الدعوى للوصول للقناعة الشخصیة بالبراءة أو  لیتمكن من استخلاصه نتیجة

الإدانة، وارتباط القضایا الجنائیة بالحق العام والمصلحة العامة هي التي جعلت منها مجالا 

خصبا لتطبیق ما ینادي به مؤیدو هذا المذهب من إطلاق ید القاضي حیال الأدلة، وهذا 

ئیة تتعلق بعوامل نفسیة ووقائع مادیة خلافا للدعاوى بالطبع یرجع بسبب أن القضایا الجنا

                                       
لإجرائیة اللاتینیة والانجلوسكسونیة النظریة العامة للإثبات الجنائي دراسة مقارنة بین النظم ا: هلالي عبد الإله أحمد )1(

 :محیلا 89والشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص

Donnesieu de Vabres: " Trite" de droit criminal et le "gislation pe"nale,compare "e" 3e 
ed.1242,p.716.  

  .4قوانین بالسلطة القضائیة السودانیة، مطبعة القضائیة،ص، لجنة تأصیل ال1993تأصیل قانون الإثبات قانون الإثبات لسنة 

دار ابن الجوزي، الدمام السعودي  1، إعلام الموقعین، ج)ابن القیم الجوزیة(شمس الدین بن عبد االله بن محمد بن بكر  )2(

 .75، ص2003
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المدنیة التي تتعلق بتصرفات قانونیة بحتة لا یثبت إلا بأدلة معینة تكون محددة سلفا وهذا ما 

  .یجعل دور القاضي المدني سلبي في بعض الأحیان في هذا المذهب

  مزایا نظام الإثبات الحر: ولالفرع الأ 

للقاضي دورا في تسییر الدعوى واستجماع الأدلة تمكینا له من  من جملة مزایاه انه یجعل

، وأنه یحقق أكبر قسط ممكن من العدالة ویكفل بالتالي التطابق )1(تحري الحقیقة أینما وجدت

  .بین الحقیقة القضائیة والحقیقة الواقعیة

معمولا وأخذت بهذا النظام بعض الشرائع القدیمة في بعض مراحل تطورها وكما انه مازال 

، وفي )2(به في بعض القوانین كالقانون الالماني والقانون السویسوي والقانون الأنجلو أمریكي

  .)3(كثیر من المسائل التجاریة في بعض البلاد، كما یأخذ به بعض فقهاء الاسلام

  عیوب نظام الإثبات الحر: ثانيالفرع ال

أن القاضي مأمون من الجور یؤخذ على هذا المذهب أو النظام أنه یقوم على افتراض ب

والتحكم وهذا الافتراض یخالف طبیعة الأشیاء وأن القضاة بشر غیر معصومین من الخطأ 

  .ویعتریهم القصور

إن هذا النظام یعطي للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر الدلیل والإثبات بهـ وتختلف 

هذه السلطة من قاضي إلى آخر الذي یسلب المتقاضین الاطمئنان إلى ما یكون لدیهم من ادلة 

إثبات على حقوقهم ویشجع الظالمین على المنازعة في الحق الثابت مستندین إلى اختلاف 

قدیر مما یهز بالثقة والاستقرار في التعامل، ویخشى معه انحرافه عن جادة القضاة في الت

                                       
 .15ص 4فقرة  1مرجع سابق ج: سلمان مرقس )1(

 .28ص 22فقرة  2مرجع سابق، ج: عبد الرزاق السنهوري )2(

، على 2000الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة في ضوء الفقه والقضاء، منشاة المعارف الاسكندریة، : نبیل ابراهیم سعد  )3(

 .13رأسهم ابن القیم الجوزیة، ص
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الصواب فهو الذي یتحكم في تعیین طرق الإثبات وتقدیر قیمتها، فثبوت الحق أو عدمه یخضع 

  .)1(لتقدیر القاضي الأمر الذي یزعزع الثقة في عدالة القضاء

  نظام الإثبات المقید أو القانوني: المطلب الثاني

اء هذا النظام على إثر ما شاب النظام الأول من عیوب، هو یقید سلطة القاضي ج

، وذلك بأن المشرع یتولى تحدید طرق الإثبات عن طریق ما یرسمه )2(والخصوم في الإثبات

القانون من طرق محددة تحدیدا دقیقا لإثبات المصادر المختلفة للروابط القانونیة ویجعل لكل 

  .ضا الإجراءات التي یقدم بها الدلیل إلى القضاءطریق قیمته ویحدد أی

فموقف القاضي في هذا النظام سلبي محض، ولا یجوز له من جانبه أن یكمل ما في أدلة 

الخصوم من نقص ولا یقضي بعلمه الشخصي ولا بما توصل إلیه من قناعة شخصیة وهو غیر 

نما یتعین عل یه أن یحكم بالنتیجة التي یصل إلیه حر في اختیار الدلیل الذي اطمأن إلیه قلبه، وإ

وفقاً للقیمة المقدرة من المشرع لكل دلیل والمقدمة من الخصوم م یقوم اقتناع المشرع بصحة 
الاسناد أو عدم صحته مقام اقتناع القاضي، وهكذا فإن القین القانوني یقوم أساسا على افتراض 

  .)3(وف الدعاوىصحة الدلیل بصرف النظر عن حقیقة الواقع أو اختلاف ظر 

ویضفي المشر النظام المقید حجة دامغة لبعض الأدلة ونسبیة للبعض الآخر بحیث لا 

یجوز معه للقاضي مناقشة الدلیل بما یقلل من حجیته أو بما یقوي من حجیتها متى توفر في 

، الدلیل شروطه الشكلیة والموضوعیة، أي أن المشرع هو الذي یحدد القیمة الإقناعیة لكل دلیل

  .یحدد الدلیل المقبول والمستعبد منه وذلك بإخضاع كل دلیل لشروط معینة

وهكذا یتضح لنا أن دور القاضي في هذا المذهب دور رقابي فقط، رغم أنه هو المباشر 

واللصیق بمجریات القضیة وحیثیاتها والذي یكون یقینه وعقیدته من خلال ملابسات القضیة، 

                                       
محیلا إلى  5ضائیة السودانیة، مطبعة السلطة القضائیة، ص، لجنة تأصیل القوانین بالسلطة الق1993قانون الاثبات لسنة  )1(

عالم الكتاب،  2قانون الاثبات في المواد المدنیة ج: ، محمد عبد اللطیف8عبد المنعم الصدا، الاثبات في المواد المدنیة ص

 .4، ص1973القاهرة 

، نبیل إبراهیم سعد، 9ص 1996 3لین طمطبعة جامعة النی-قانون الاثبات تشریعا وقضاء: البخاري عبد االله الجعلي )2(

 .14المرجع السابق ، ص

 .84مرجع سابق، ص: هلالي عبد االله أحمد )3(
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خبرة القاضي والقناعة التي یكتسبها من أداء الشهود لشهادتهم وكما لا یخفى على أحد أهمیة 

وتعابیرهم التي تبدوا على وجوههم ولهذا اشترط في القاضي أن یكون بصیرا، كما أن هذا النظام 

یخرج القاضي عن وظیفته الطبیعیة التي تحتم علیه مناقشة الدلیل والبحث والتحري عن القیمة 

لني یصل إلیها من ملابسات وظروف كل قضیة على حدا فالقالب الحقیقیة للأدلة والقناعة ا

الجامد الذي یضعه المشرع للقاضي في هذا النظام بفرض یقین قانوني على ضمیره هو بمثابة 

إعطاء عیون المشرع التي لم ترى شیئا من أحداث الواقعة محل البحث لیرى بها القاضي الذي 

ث، وهكذا یسلب من الحقیقة جوهرها ویأخذ من له عینین أبصرتا كل شيء عن هذه الأحدا

  . )1(، ویصبح الحكم لافتة مضللة للحقیقة والعدالة معا العدالة مضمونها

  مزایا نظام الاثبات المقید: ولالفرع الأ 

یحقق هذا النظام الاستقرار في التعامل إلى حد بعید حیث یعلم المتخاصمون سلفا الأدلة 

القاضي ولیس للقاضي أن یحیلهم إلى ادلة أخرى لم ینص علیها التي یمكن عن طریقها إقناع 

القانون كما یبعث الثقة والاطمئنان في نفوس المتقاضین، ومن ناحیة أخرى فإن هذا النظام 

یضع حدا لحریة القاضي في التعسف والتحكم الذي یشیب حكمه وهذا لضمان لحسنن سیر 

  .العدالة

  عیوب نظام المقید: ثانيالفرع ال

اب علیه أنه یجعل وظیفة القاضي آلیة ویحول بینه وبین الحكم بالحقیقة الواقعیة رغم یع

أنها واضحة جلیة إذا كان ظهورها له من غیر طرق الإثبات التي عینها القانون ویترتب على 

  . )2(ذلك أن هذا النظام یباعد بین الحقیقة القضائیة والحقیقة الواقعیة

الإسلامي إذ یجب في الاثبات بالبینة شهادة شاهدین ولا ویغلب هذا النظام في الفقه 

ذا توافرت نصاب الشهادة وجب على القاضي  یكتفي بشهادة واحدة إلا في حالات استثنائیة وإ

  .الأخذ دون أن یكون له حریة التقدیر

  
                                       

 .87مرجع سابق، ص: هلالي عبد االله أحمد )1(

طرق القضاء في الشریعة الإسلامیة للمطبعة السلفیة : أحمد إبراهیم: ساد هذا المذهب في الفقه الإسلامي، انظر الشیخ )2(

 .ومابعدها 9، وطرق الاثبات الشرعیة، ص13، ص1928اهرة ، الق3ط
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  نظام الإثبات المختلط وموقف المشرع الجزائري: المطلب الثالث

لجمع بین الاثبات المطلق المقید، وذلك نظرا للانتقادات یعتبر نظام الاثبات المختلط ا

التي وجهت للنظامین، حیث جاء هذا الجمع لوضع حد لهذه الانتقادات، سنتناول في هذا 

  .المطلب نظام الاثبات المختلط وموقف المشرع الجزائري منه

  مفهوم نظام الإثبات المختلط: ولالفرع الأ 

بین النظامین السابقیة فهو یعتد بكل منهما ولا یضحي یتركز هذا النظام على الموازنة 

بأحدهما لحساب الآخر ویجمع المذهب بین الإثبات المطلق والإثبات المقید فهو في المسائل 

التجاریة أقرب إلى نظام الإثبات المطلق أو الحر، إذ الأصل في المسائل التجاریة السرعة أما 

فلا یسمح فیها إلا بطرق محددة للإثبات، بمعنى آخر في المسائل المدنیة فهو أقرب للتقیید 

یمكن القول أن الأصل في المسائل التجاریة هو حریة التصرف والأصل في المسائل المدنیة 

  .هو تقیید الإثبات

ویعتبر المذهب المختلط أفضل المذاهب لأنه یجمع بین مزایا المذهبین السابقین ویعالج 

یجمع بین إثبات التعامل بما احتوى علیه من قیود وبین  ما یوجه إلیهما من نقد، ولكونه

وقد . الاقتراب من الحقیقة الواقعیة والحقیقة القضائیة بما أفسح للقاضي من حریة في التقدیر

أخذ بهذا النظام كل من التشریعات اللاتینیة كالقانون الفرنسي والإیطالي والبلجیكي، والقانون 

  .المصري والتشریع الجزائري

ذا كان الأصل في هذا النظام انه یقید الاثبات في المواد المدنیة وان الأصل فیه هو وا

سلبیة موقف القاضي الا انه مع ذلك حریة في التقدیر بالنسبة لبعض الأدلة التي لا یحدد 

القانون لها حجیة معنیة كشهادة الشهود ، فشهادة الشهود خاضعة لتقدیر القاضي فیحق له ان 

ا اقتنع و یتركها اذا لم یقتنع بها فلا یتقید بعدد الشهود و لا بإجماعهم على امر من یأخذ بها اذ

الأمور ، ویجوز له أن یغلب شهادة القلة على شهادة الكثرة وكذلك الحال بالنسبة للقرائن 

، وللقاضي )1(القضائیة إذ أن المشرع بنزلها منزلة الشهود وهي تخضع كذلك لتقدر القاضي

أیضا أن یوجه الیمین المتممة، وهو یقدر ما إذا كانت هناك ضرورة لتوجیهها أو لا وفي كل 

                                       
المحكمة التي تحكم الوقائع هي التي تقدر قیمة "من أصول المحاكمات اللبناني، وهي تنص على أن  278انظر المادة  )1(

 ...".الشهادات
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هذا یتخذ القاضي دورا إیجابیا في تسییر الدعوى وجمع الأدلة وذلك على خلاف ما یقضي به 

  .)1(مبدأ حیاد القاضي الذي یجعل دوره سلبیا

  يموقف المشرع الجزائر : ثانيالفرع ال

أن المشرع الجزائري قد أخذ بالنظام المختلط في مجال الإثبات في المواد المدنیة بما 

والتجاریة وبالتالي یعتبر موقفا وسطا بین الإطلاع والتقیید، وذلك موازنة بین غایة الكشف عن 

من  350إلى  323الحقیقة وبین الاستقرار في المعاملات، ومن ذلك ما ذكرته المواد من 

  .)2(يالقانون المدن

فمن حیث التقیید فقد تم حصر الأدلة المتاحة للإثبات محددا بذلك نطاق وحجیة كل 

منهما كدلیل الكتابة، البینة، القرائن، الإقرار، الیمین، وبالمقابل منع القاضي من القضاء بعلمه 

  .الشخصي

في حین نجد أنه من حیث الاطلاق یظهر لنا دور القاضي الإیجابي وذلك من اجل 

د روح العدالة وعدم ترك كشف الحقیقة رهنا لما یقدم أطراف الخصومة الذي یسمح له بأن تجسی

یأمر بما یراه من إجراءات الإثبات لاستجلاء الحقیقة دون أن یقف موقفا سلبیا في انتظار ما 

 23/2یقدمه الخصوم من ادلة، فله أن یأمر بإحضار الخصوم للاستجواب وهذا حسب المادة 

یأمر بالإثبات بشهادة الشهود أو القرائن القضائیة في الأحوال التي یتعین فیها  م أو أن.ا.ق

تقدیر الدلیل الذي لم یعط له القانون قوة معینة والتي یستنتج ثبوت واقعة غیر ثابتة من واقعة 

  .ثابتة

وبالرغم أنه لیس للنظام المختلط أي أساس فكري وذلك راجع لكون مجرد نتیجة لعیوب 

لحر والمقید، إلا أنه كان الأكثر ملاءمة والأنسب سواء في المواد المدنیة أو التجاریة أو النظام ا

  .الجنائیة، ولا أدل على ذلك أن معظم التشریعات قد أخلت به منها اللاتینیة والعربیة

                                       
 .أصول محاكمات لبناني 210من قانون الاثبات، وانظر كذلك المادة  100أنظر المادة  )1(

 ".على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدین إثبات التخلص منه:" من القانون المدني 323على سبیل المثال نصت المادة  )2(
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ولذلك فإن قواعد الإثبات بعیدة من أن تكون محل یقین مطلق، وأن قناعة القاضي إنما 

الأساس على احتمال قوي بقدر الإمكان یكفي للإقرار بوجود الحق المدعى به وهذه تبنى في 

  .)1(النظریة هي النظریة الرجحان

  العوامل المؤثرة في الاثبات الإداري: المبحث الثالث

یختلف الإثبات في الدعوى الإداریة عن غیره من الدعاوى الأخرى، حیث یقوم بمراعاة 

العوامل مستمدة من طبیعة الدعوى الإداریة التي ینظرها القاضي  عدة عوامل واعتبارات، هذه

الإداري، وجمیع هذه العوامل تقوم حول فكرة وجود الإدارة طرفا دائما في الدعوى الإداریة في 

صورة سلطة عامة وتمتعها بامتیازات خاصة واستهدافها للمصلحة العامة ویظهر أثر هذه 

صاحب -وهو الفرد غالبا-، ومن حیث وقوف المدعيالامتیازات على الخصومة الإداریة

المصلحة الخاصة مجردا من أیة امتیازات؛ الأمر الذي یؤثر في الخصومة الإداریة وذلك 

لانتفاء التوازن العادل بین الطرفین، وهذا یعد تعارضا بین المصلحتین العامة والخاصة، على 

ء مهما كان نوع الدعوى بمراعاة مبدأ المساواة الرغم أن الدساتیر والقوانین الإجرائیة تلزم القضا

  :لذلك سنوضح هذه العوامل في هذا المبحث في مطلبین على النحو التالي

  امتیازات الإدارة المؤثرة في المنازعة الإداریة: المطلب الأول

  .آثار امتیازات الإدارة على المنازعة الإداریة: المطلب الثاني

  ارة المؤثرة في المنازعة الإداریةامتیازات الإد: المطلب الأول

نتحدث هما عن امتیازات الإدارة بوصفها طرفا في المنازعة الإداریة، وذلك لما هذه 

الامتیازات من تأثیر مباشر في الاثبات الإداري، الأمر الذي یؤدي إلى اختلاف هذه الدعوى 

عة امتیازات، ونتكلم عنها عن الدعاوى التي تنظرها المحاكم العادیة، ویمكن ان نحملها في أرب

  :تباعا

  

                                       
  .51- 50أدلة الاثبات القانون المدني الجزائري والفقه الاسلامي، ص: یحي بكوش )1(

قواعد وأنظمة الاثبات ومباشرتها في النظام القانون الجزائري، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال : الغوثي بن ملحة 

 .2001التربویة الجزائر، 
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  حیازة الأوراق الإداریة: الفرع الأول

للإدارة شخصیة مستقلة حیاة متمیزة عن الحیاة الخاصة للعاملین بها، وهذه الشخصیة لا 

تتغیر ولا تنتهي بانتهاء أو تغیر حیاة العاملین بها، بخلاف الإنسان الطبیعي الذي یتمتع بذاكرة 

یدافع عن مصلحة -أساسا-یحویه من فكر والمام معرض للنسیان فهووعقل إنساني بما 

الخاصة، وحیاته طالت أم قصرت تعتبر محدودة في عمومها، ومن ثم كانت حاجة الإدارة إلى 

تكوین ذاكرتها المستقلة التي تتمثل في إعداد ذاكرة إداریة متمیزة لها تظل باقیة مختلفة بالوقائع 

النسیان، أو الغرض الشخصي بحیث یرجع إلى هذه الذاكرة عند  الإداریة جمیعها بعیدة عن

اللزوم للكشف عن حقیقة التصرفات الإدارة وتاریخها ومضمونها، وتكون مرجعا ثابتا على ر 

الأیام بغض النظر عن أشخاص العاملین بها، وهذا العقل الإداري أو الذاكرة عبارة عن 

ت والمحررات التي اعدت من مختلف الجهات السجلات والملفات والأوراق وجمیع المنصفا

الإداریة، أو صدرت عن العاملین بها وتثبت بها الوقائع المتعلقة بالعمل الإداري، وهي ما یمكن 

  .)1(تسمیتها بالأوراق الإداریة

وتعد الأوراق الإداریة الطریق الرئیس لإثبات الوقائع الإداریة وتصرفات العاملین بالإداریة 

ك تعد الوسیلة الأساسیة في الإثبات أمام القضاء الإداري، وهذا أمر طبیعي؛ لأن العاملة، لذل

الإجراءات الإداریة القضائیة تتمیز بانها ذات صبغة كتابیة بالإضافة إلى أنها استیفائیة تتم 

  .)2(تحت إشراف وتوجیهات القاضي الإداري

أمام القضاء الإداري باعتبارها ولهذا تعد الأوراق الإداریة الوسیلة الرئیسیة في الإثبات 

  .الذاكرة الإداریة التي یرجع إلیها عند الحاجة

ومع ذلك تكمن المشكلة في الحیازة الإدارة على هذه الأوراق والمستندات وحفظها وما 

تضمنته من بیانات مدونة في ارشیفها، وبالتالي یكون من الصعب على المدعي الفرد الذي 

حصول على هذه الأوراق، ولهذا استقر الفقه والقضاء الإداري المقارن عبء الإثبات ال )3(یتحمل
                                       

 .وما بعدها 53نظریة الاثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )1(

-م1961-الكتاب الأول القاهرة-دراسة نظریة تطبیقیة في مصر وسوریة- ت الإداريأصول إجراءا: مصطفى كمال وصفي )2(

 .20ص

جمال عیاش أحمد عثمان العقد الإداري وقضاء الإلغاء، /وما بعدها، د 54مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )3(

 .وما بعدها 219م، ص2001رسالة دكتوراه، حقوق، الإسكندریة،
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على أن عیب الانحراف بالسلطة من العیوب القصدیة في السلوك الإداري قوامه أن یكون لدى 

الإدارة قصد الانحراف بالسلطة، وهذا القصد لا یمكن استیفاؤه إلا من الملف فإذا لم یقم الدلیل 

ا القصد لدى الإدارة فلا قیام لعیب الإنحراف، كما استقر القضاء من الملف على وجود هذ

بخصوص تقدیر كفایة العاملین بالجهات الإداریة على الاعتداد بما هو  )1(الإداري المصري

ثابت في الأوراق والملفات استنادا إلى أن الرؤساء لا یعتمدون في تكوین عقیدتهم عن كفایة 

شخصیة فقط، بل یعتمدون أیضا على ما هو ثابت في الأوراق، العامل على مجرد المعلومات ال

وأن المرجع الرئیسي لكل ما یتعلق بمراحل حیاة الموظف في الوظیفة هو ملف الخدمة، باعتبار 

الوعاء الطبیعي لكل ما یتعلق بماضي خدمة الموظف وأحواله من ناحیة الكفاءة والصلاحیة 

ر عند تعیین العامل ما هو ثابت بأوراق وسجلات للوظیفة، كما یكون إثبات حصول الاختبا

  .الإدارة

ومن حیث حجیة الورقة الإداریة، فقد تكون لها حجیة رسمیة على الوجه المعروف في 

القانون الخاص من حیث ضرورة مراعاة الشكلیات المقررة، وقد تكون أوراقا عرفیة صادرة من 

، وفي كلتا )2(تحریرها موظف عام مختصالأفراد أو الأشخاص العادیین دون أن یتدخل في 

الحالتین تعتبر أوراقا إداریة بوجودها في حوزة الإدارة مثبتة لوقائع إداریة، وسنتناول ذلك 

  .بالتفصیل في الفصل الأخیر من هذه الدراسة

ومن حیث مضمونها فقد تكون الورقة الإداریة مثبتة لتصرف قانوني أو لواقعة مادیة، وقد 

الإدارة وسیر العمل بها، أو وقائع تتعلق بالعالمین بالإدارة، أو بغیرهم ممن تربطهم تتعلق بنشاط 

بها علاقة أو صلة، سواء أكانت علاقة تعاقدیة كما هو الشأن بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة بصفة 

مورد أو مقاول، أم كانت علاقة غیر تعاقدیة مثل علاقة الأشخاص المنزعة ملكیتهم أو المحددة 

قامتهم، أو ممن تقرر منح منحهم الجنسیة أو الإقامة الى غیر ذلك، وهي في جمیع الحالات إ

                                       
وما بعدها، راجع حكم المحكمة  54مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدیم موسى/یدة المشار إلیها لدى دراجع الأحكام العد )1(

ماجد راغب الحلو القضاء الإداري، /م، أشار الیهما د19/05/1962م، وكذلك حكمها بتاریخ 15/01/1962الإداریة العلیا في 

 .341مرجع سابق، ص

 261مرجع سابق، ص: أحمد نشأة )2(
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تتضمن وقائع إداریة معینة تدخل في مجال الاختصاصات المحددة للعاملین وتتصل بسیر 

  .)3(العمل الإداري والوظیفة الإداریة بصفة عامة

الوقائع على محرر عادي مسطر  والورقة الإداریة غیر مقید بشكل أو نموذج، ویتم إثبات

أو غیر مسطر سواء تم بخط الید أو بالآلة الكتابة، وقد تكون الورقة الإداریة محرر على نماذج 

معدة لدى الإدارة سلفا لإثبات بعض الوقائع الإداریة مثل أنموذج بیان حالة الموظف المرفق 

ن، مؤهلات الموظف ومدة بملف خدمة كل موظف بالدولة، والذي یثبت به بمعرفة المختصی

خدمته وبیان بدراجاته وعلاواته ومرتبه وجزاءاته إلى غیر ذلك من البیانات المتعلقة بحالته 

الوظیفیة، وكذلك وثائق السفر ونماذج الشهادات الدراسیة واستمارات الحالة المدنیة والبطاقات 

الایصالات المطبوعة العائلیة والشخصیة واستمارات التأمین والمعاشات وربط الضرائب و 

ومحاضر الإصابات ورخص السیارات ورخص القیادة، على غیر ذلك من النماذج والأشكال 

المعدة سلفا لإثبات مختلف الوقائع الإداریة والتي تختلف من جهة لأخرى وفقا لطبیعة نشاطها 

  .)1(الإداري والوقائع التي أعدت هذه الأوراق لإثباتها

ة صورة قرار إداري في أي مرتبة أو شكل له، كقرار تنظیمي عام وقد تأخذ الورقة الإداری

جمهوري أو وزاري، أو لائحة صادرة من سلطة مختصة، أو قرار فردي بالتعیین أو الترقیة أو 

الفصل أو نزع الملكیة للمنفعة العامة إلى غیر ذلك من صور القرارات الإداریة التنظیمیة أو 

ورة عقد یحتفظ به بملف الإدارة، وقد تكون الورقة من قبیل الفردیة، كما قد تأخذ الورقة ص

المنشورات والتعلیمات الإداریة الداخلیة لتنظیم سیر العمل الإداري وانضباطه، ویمكن أن تون 

من قبیل المحاضر الإداریة مثل محاضر الإداریة مثل محاضر الجلسات الخاصة بالمحاكم أو 

اضر الانتخاب أو محاضر الشرطة، وقد تكون تقاریر فنیة اللجان القضائیة أو الإداریة أو مح

أو إداریة تتعلق بسیر العمل الإداري أو بنشاط إداري أو فني معین، أو بأخذ العاملین بالإدارة 

  .أو بغیره مثل تقاریر الكفایة أو تقاریر الهندسیة أو الحسابیة أو تقریر أجهزة الأمن بالدولة

رقة ابتداء من موظف مختص بمقتضى أعمال وظیفته ومن حیث صدورها فقد تصدر الو 

سواء كانت نتیجة لمبادرة أم إجراء إیجابي سابق من شخص آخر، أم كانت من قبیل مبادرة 
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الإدارة المنفردة كما هو الشأن في القرارات الإداریة والعقود، ویمكن أن تصدر الورقة ابتداءً في 

بالدولة او من غیرهم ثم تقدم للإدارة سواء بالبرید صورة طلب من الفرد سواء أكان من العاملین 

العادي أو المسجل أو بالید إلى غیر ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى تأشیر الإدارة علیها 

جراءات اتخذت بشأنها، ثم حفظها ضمن  ثبات تاریخ ورودها عادة، وغیر ذلك من مراحل وإ وإ

  .)1(بمقدمها شخصیا أو بغیرهملفات الإدارة سواء ارتبطت الورقة بمحررها أو 

وعلى ذلك فإن جمیع الوقائع الإداریة یتم إثباتها في حینها بالأوراق الإداریة، وعلى 

الموظف دوما إثبات جمیع الوقائع المتصلة بعمله فور حدوثها، وتسجیل ما یتصل بنشاطه أولا 

الشخصیة، أو ذاكرة بأول في الأوراق بالطریقة المعدة لذلك، مع عدم الاعتماد على ذاكرته 

الآخرین، وبهذا التسجیل تتكون على مر الأیام الذاكرة الإداریة الموضوعیة التي یرجع إلیها عند 

  .)2(اللزوم

وتحفظ الأوراق الإداریة في ملفاتها بانتظام وتسلسل، تتابع وفقا لتاریخها على حسب 

صین ممن لهم خبرة ودرایة كافیة الوقائع الثابتة، كما أن طریقة الحفظ تستلزم الاستعانة بالمخت

بمثل هذا العمل، وعلیه تعتبر الأوراق الإداریة ذات أهمیة بالغة في إثبات الوقائع الإداریة 

وتحقیق اقتناع القاضي الإداري بصحتها في ظل نظام العمل بالجهاز الإداري الذي یعتمد على 

، وبحسب انتظام أوراق  )3(الإداريالملفات والسجلات، والتي تعتبر أساس الإثبات أمام القضاء 

الملف وانضباطها وتسلسل أرقامها وتتابع تواریخها وترابط وقائعها تكون حجیتها في الإثبات، 

مع ملاحظة أن حجیة الأوراق الإداریة في الإثبات تكون بالنسبة للوقائع التي تدخل العاملین 

ثباتها في نطاق اختصاصاتهم بشرط ألا تتعلق بحالتهم أو مصالحهم  المختصین في تحریرها وإ

الشخصیة، أما عدا ذلك من البیانات فإنها لا تكتسب أیة حجیة ولا تعد من البیانات الثابتة، 

كالبیانات الواردة على لسان أصحاب الشأن من الأفراد والأشخاص العادیین، فبیانات الورقة 

ص من بیانات عند ورودها إلیه الإداریة لا تكتسب حجة إلا بالنسبة لما یدونه الموظف المخت
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حالتها إلى جهة معینة أو الموافقة علیها أو حفظها إلى غیر ذلك من  مثل تاریخ الوارد ورقمه وإ

  .التأشیرات التي تدون بخصوصها

وظروف العمل الإداري ومقتضیات حفظ الأوراق الإداریة تحت ید الإدارة على هذا النحو، 

ریق الأوراق الإداریة الطریق الأول للإثبات أمام القضاء جعلت طریق الإثبات بالكتابة عن ط

الإداري، تبعا لمبدأ الكتابة في المرافعات الإداریة وذلك خلافا لما هو علیه أمام القاضي العادي 

  .)1(الذي یعتمد على المرافعات الشفهیة والإقرار والیمین إلى حد كبیر

الإداریة وحفظها لها بعیدا عن متناول  مما سبق یتضح امتیاز الإدارة بحیازتها للأوراق

الأفراد في حین أنها قد تمس مراكزهم وأوضاعهم القانونیة، وقد تتعلق بحقوقهم ومصالحهم 

الشخصیة، وهي بذلك إذا اكتسبت مركز الخصم في الدعوى الإداریة تكون مزودة سلفا بأدلة 

ي یقف فیه الفرد أمامها مجردا من الإثبات سواء بالنسبة لها أو بالنسبة لغیرها، في الوقت الذ

الأوراق الإداریة، وقد لا یعلم ما سطر فیها من بیانات بصورة واضحة، وما إذا كانت تلك 

البیانات في صالحه أم لا، وبذلك یكون الفرد بطبیعة الحال أعزلا من أدلة الإثبات بصفة عامة 

فرد الذي یقدم ادعاءاته، في وتكون الإدارة في وضع أفضل من حیث القوة والاستعداد عن ال

حین تخلو یده من الأوراق التي هي الدلیل الرئیسي في الإصابات، على خلاف الجال في 

القانون الخاص حیث یعتمد الطرفان فیه على أدلة الإثبات الأخرى غیر الكتابة كالشهادة 

صولها أو والیمین بصورة أساسیة ومألوفة بجانب الكتابة، تتساوى كل الأطراف في شأن ح

  .حیازتها على أدلة الإثبات

  امتیاز المبادرة: الفرع الثاني

سلطة الإدارة في إصدار قرارات تنفیذیة أو حق الإدارة في اتخاذ  )2(یقصد بامتیاز المبادرة

موقف معین تحدد به مركزها القانوني وحقوقها دون توقف على إدارة الأفراد بمقتضى قرارات 

ملزمة لها قوة تنفیذیة، بغیر حاجة للالتحاق إلى قضاء أو سلطتها في أن تتخذ قراراً بشأن ما 

  .لها القضاء بمضمون هذا القرارتدعیه، وذلك بغیر أن یحكم 
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ومن خلال هذه التعاریف یتضح لنا أن الإدارة تحقیقا للصالح العام تملك إصدار قرارات 

إداریة تنفیذیة وذلك تعبیرا عن إرادتها المنفردة وبمعزل عن القضاء من دون أیة مبادرة سابقة 

ك تحدد في حالات معینة مقدما من جانب الأفراد الذین تمسهم مثل هذه القرارات، والإدارة بذل

، )1(الحقوق والالتزام والمراكز القانونیة، فللإدارة أن تصدر قرارات نزع الملكیة جبرا عن أصاحبها

من الخدمة على خلاف رغبة الموظف، وتصدر ولو من  )2(وقرارات التأدیبیة، وقرارات الفصل

العلاوات كما لها أن تصدر العدید من تلقاء نفسها قرارات التعیین أو النقل أو الترقیة أو منح 

القرارات المتعلقة بالضبط الإداري، إلى غیر ذلك من القرارات الإداریة التي تدخل في نطاق 

مباشرة الوظیفة مع ما تتضمنه من حقوق والتزامات، وهذه القرارات تلتزم الإدارة والأفراد على 

كامها والامتناع عن أي تصرف مخالف لها السواء، حیث تلتزم الإدارة في المستقبل باحترام أح

  .مادامت قائمة، ویلتزم الفرد في ذات الوقت بمراعاة ما ورد بهذه القرارات من قواعد ونصوص

وأساس امتیاز المبادرة یرجع إلى أن الوظیفة الإداریة المناطة بالإدارة، تستهدف أساساً 

مته، ومن أهم وسائل مباشرة هذه إشباع الحاجات العامة للأفراد وكفالة أمن المجتمع وسلا

الوظیفة والتي تؤدي إلى رجحان كفة الإدارة على كفة الأفراد، القرارات الإداریة التنفیذیة، ولا 

تستطیع الإدارة التخلي عن هذا الامتیاز أو أن تتنازل عنه، فما دامت تتمتع بامتیاز المبادرة 

أو أن تصدر قرارها ثم تبدأ بعرضه  كأصل عام الالتجاء إلى القضاء بشأن ذلك،-لیس لها

والطعن فیه امام القضاء، ومن ثم فلیس للإدارة ترك امتیاز المبادرة والالتجاء إلى القضاء، 

  .لاستصدار حكم بدلا من تصرفا المباشر الذي یفرض على الإدارة والأفراد على السواء

ت التنفیذیة إلى القاضي ولا وبموجب امتیاز المبادرة لا تلجأ الجهة الإداریة مصدرة القرارا

تبادر برفع الدعوى القضائیة، وبالتالي لا تقف في مركز المدعي ولا تتحمل ما یتطلبه هذه 

المركز من أعباء وواجبات وما یؤدي إلیه من نتائج بخصوص الإثبات، إلا من حیث لا یكون 

صدار القرارات التي تتمتع بقوة إلزامیة وقوة تنفیذیة في ذات  لها امتیاز التصرف المباشر وإ
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الوقت، وهذه القرارات التنفیذیة التي تترتب آثارها مباشرة ولو جبرا في مواجهة الأفراد تختلف 

عن القرارات الإداریة بصفة عامة، إذ أن كل قرار تنفیذي یعتبر في الواقع قرارا إداریا، في حین 

نفاذ القرارات الإداریة أن تقترن  والأصل في )1(أن كل قرار إداري لیس بالضرورة قرارا تنفیذیا

بتاریخ صدورها، بحیث تسري بالنسبة إلى المستقبل، ولا تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة 

  .على تاریخ صدورها احتراما للحقوق المكتسبة

وعلى ذلك فإن أهم  ما یقرن بالقرارات الإداریة فورتها وترتیبها لأثر المباشر فور صدورها 

من أهم الامتیازات التي  -للقرار الإداري-، وهذا الأثر المباشر)2(م بوقف تنفیذهاإلا إذا حك

یتمتع بها القانون الإداري عن غیره من القوانین، كما یتمتع القرار الإداري التنفیذي بحجیة 

تحقیقا للصالح العام، حیث تكون له قوة إلزامیة وتنفیذیة تفوق التصرفات المنفردة للأفراد، 

ره من أسالیب السلطة العامة، إلا أن هذه الحجیة أقل مرتبة من حجیة الشيء المحكوم باعتبا

، التي تستند إلى قاعدة موضوعیة مؤداها مطابقة الحكم )3(فیه التي تتمتع بها الأحكام القضائیة

أو القرار للقانون، واعتباره عنوانا للحقیقة لا یجوز مناقشته أو المناقضة في مضمونة، في حین 

أن قوة الأمر المقضي به أو حجیته، التي تلحق بالقرار الإداري وتكسبه الصفة التنفیذیة الملزمة 

منذ صدوره وسریانه في مواجهة الأفراد تقوم على قرینة السلامة التي تتمتع بها القرارات 

 الإداریة، وهي مؤقتة یمكن مناقشتها والمنازعة فیها، وبذلك لا یعد القرار عنوان الحقیقة

  .)4(القانونیة، ومن هذه الناحیة یتمیز القرار الإداري عن الحكم القضائي

خلاصة ما سبق أن الإدارة تحدد حقوقها والتزامها الآخرین تجاهها وتنفذها دون حاجة 

للالتجاء سلفا للقاضي الإداري، وعلى من ینازع في صحة تصرفاتها عرض الأمر على القضاء 

دعي في الدعوى، وبذلك تقف الإدارة المزودة سلفا بأدلة وتحمل مخاطر ومصاعب مركز الم

الإثبات في الموقف الصعب، الأمر الذي یخلق ظاهرة عدم التوازن العادل بین الطرفین في 
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الدعوى الإداریة، التي لا محل لها أمام القاضي العادي، ویتطلب لمعالجة هذا الوضع في 

  .لقاضي الإداري على السواء بدور فعال كما سیأتيمجال الإثبات لتحقیق التوازن قیام المشرع وا

  قرینة سلامة القرارات الإداریة: الفرع الثالث

جمیع القرارات الإداریة مزودة بقرینة السلامة حتى یثبت العكس باعتبار أن العمل الإداري 

یحاط بضمانات خاصة محسن اختیار الموظفین الذین یقومون به ورقابتهم من رؤسائهم 

جراءات معینة عند إصدار قراراتهم وباحترام قواعد  لزامهم باتباع أشكال وإ باستمرار، وإ

  .)1(إلخ...الاختصاص

وقرینة السلامة من السمات الممیزة للأوراق الإداریة بصفة عامة والقرارات الإداریة بصفة 

تاریخ سریاته  خاصة، ومؤداها أن یظل القرار الإداري قائما نافذ المفعول باعتباره صحیحا من

  .)2(حتى انتهاء العمل به بإلغائه أو بتعدیله أو بسحبه

وقرینة سلامة القرارات تلحق بالقرارات الإداریة المسببة وغیر المسببة الإجابیة أو السلبیة، 

الصریحة أو الضمنیة، وقرینة السلامة صفة لصیقة بالقرارات الإداریة ولو كانت معیبة حتى 

دم مشروعیتها، ولا تستثنى من هذه القرینة إلا القرارات، المعدومة وهي التي یحكم بإلغائها أو بع

  .)3(یبلغ فیها العیب حداً من الجسامة یكون واضحاً بصورة كافیة

وأصل هذه )4(ولهذا یفترض قیامها على سبب صریح یبررها، في حدود المصلحة العامة 

داري، وهي قرینة بسیطة قابلة لإثبات القرینة مستمدة من فكرة عامة تفترض سلامة كل قرار إ

العكس، فإذا قام المدعي بالتدلیل على عدم صحة القرار بحیث یكون هذا الدلیل كافیا على 

                                       
ماهر صالح علاوي، / ، تفصیلا راجع د70نظریة الاثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )1(

 .وما بعدها 216م، ص1991م، ص1991القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد 

 .195، ص2001وقف تنفیذ القرارات الإداریة، مرجع سابق، : عبد الغني بسیوني )2(

النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، : سلیمان الطماوي/لمزید من التفصیل حول القرارات المنعدمة راجع د )3(

 .ومابعدها423القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: ماجد راغب الحلو/ وما بعدها، د 633ص

 .ما بعدهاو  633النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص: سلیمان الطماوي )4(
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الأقل لزحزحة قرینة السلامة التي یتمتع بها القرار، هنا انتقل عبء الإثبات مؤقتا من على 

  .)5(عاتق المدعي إلى عاتق الإدارة

ة إلا على الوقائع والإجراءات والبیانات التي دونها الموظف ولا تنصب قرینة السلام

المختص، ویكون قد شاهدها أو قام بها بنفسه، ومنها تاریخ القرار ومحل صدوره، واسم مصدره 

وصفته، والإجراءات والأوضاع الشكلیة التي استند إلیها القرار وذلك فضلا عن مضمون القرار 

وع الذي صدر بشأنه والتي قررها مصدر القرار وما یتضمنه من نصوص خاصة بالموض

  .)1(بصفته الوظیفیة

وتجعل قرینة سلامة القرارات الإداریة الفرد في مركز صعب فهو من یتحمل مخاطر 

المنازعة في الصحة هذه القرارات، وبالتالي یقف الفرد الأعزل من أدلة الإثبات في موقف 

علیه في الدعوى، وهو مركز أیسر وأفضل من  المدعي في حین الإدارة تقف في موقف المدعى

ناحیة عبء الإثبات، وبذلك تنشأ ظاهرة عدم التوازن العادل بین الطرفین في الدعوى الإداریة، 

 .الأمر الذي یتطلب إصلاحه ومعالجته كما سیأتي

  امتیاز التنفیذ المباشر: الفرع الرابع

ختیارهم احتراماً منهم لقوتها القانونیة یكون تنفیذ القرارات في مواجهة أصحاب الشأن إما با

، ولهم في ذات الوقت إذا أرادوا الالتجاء إلى الوسائل القانونیة لرقابة المشروعیة سواء )2(الملزمة

عن طریق الرقابة الإداریة أو الرقابة القضائیة، وتتم هذه الرقابة بعد تنفیذ القرار الإداري ولا 

ار، أو بدون اختیارهم عن طریق لجوء الإدارة إلى القضاء یترتب علیها أصلا وقف تنفیذ القر 

لاستصدار حكم نهائي مذیل بالصیغة التنفیذیة، ویعد بمثابة السند التنفیذي كما هو الشأن 

بالنسبة للأفراد في علاقات بعضهم بعض وهو ما یسمى بالتنفیذ القضائي، والإدارة عندما تلجأ 

ك یضعف في العادة مركزها وبالتالي یضعف من مقدرتها الى القضاء لتنفیذ قراراتها، فإن ذل

                                       
 .وما بعدها 633المرجع السابق، ص )5(

 .وما بعدها 80نظریة الاثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )1(

 .وما بعدها 217القرار الإداري، مرجع سابق، ص: صالح علاوي )2(
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، )3(على ضمان انتظام العمل الإداري وتحقیق المصلحة العامة ویكبدها الوقت والجهد والنفقات

ولهذا منحت الإدارة تنفیذ القرارات الإداریة عن طریق الإدارة مباشرة وهذا الحق یعد من حقوق 

  .)1(نجحها أثراً أالإدارة ومن أخطر امتیازاتها و 

إذا كان الأصل في معاملو الأفراد فیما بینهم أن صاحب الحق لا یستطیع أن یقتضي 

حقه بیده إذا ما نازعه غیره في هذا الحق، بل علیه أن یلجأ ابتداء إلى القضاء لیقرر له حقه 

رة تخرج المتنازع علیه، ومن ثم یتوجه إلى السلطات المختصة لتنفذ له حكم القضاء، فإن الإدا

على هذا الأصل حیث تصدر بنفسها قراراً تنفیذیاً، ثم تنفذه بنفسها على الأفراد، وعلى ذلك 

حق الإدارة في أن تنفذ أوامرها على الأفراد بالقوة : "یمكن تعریف حق التنفیذ المباشر بأنه

  .)2("الجبریة، إذا رفضوا تنفیذها اختیاراً، دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء

موجب امتیاز الإدارة بالتنفیذ المباشر یتضح تعسفها فهي الخصم والحكم في الوقت وب 

نفسه وهذا الامتیاز یمثل تهدیداً لمصالح الأفراد، الذین یخضعون له، لأن قد یمس حریاتهم 

الشخصیة، كالقرارات الصادرة بالقبض أو الإعتقال، كما قد یمس حق الملكیة كالقرارات الصادرة 

  .عقار للمنفعة العامة بنزع ملكیة

والتنفیذ المباشر قد یترك آثاراً یتعذر أو یستحیل تداركها كتنفیذ قرار بهدم منزل أو بغلق 

محل تجاري، فإذا تبین أن القرار غیر مشروع عندما یطعن فیه الفرد صاحب الشأن بعد تنفیذه 

تج عنه، وبالإضافة یكون الضرر قد حدث بالفعل من خلال التنفیذ ویتعذر تدارك الضرر النا

لما سبق فإن التنفیذ المباشر الذي تقوم به الإدارة بما یتضمنه من إضرار ومساس بمصالح 

الأفراد یتم دون سبق اللجوء إلى القضاء، ومما یفقد الأفراد ضمانة بحث جدیة موقف الإدارة 

ذا كان الأمر كذلك فإن حق الإ)3(وسلامة ادعاءاتها قبل القیام بالتنفیذ دارة في التنفیذ ، وإ

                                       
وما  633ة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، صالنظریة العام: سلیمان الطماوي/وما بعدها، د 217المرجع السابق، ص )3(

 .بعدها

وما  269وما بعدها، بند  267م، ص2005الخصومة الإداریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، : عبد الحكیم فودة )1(

 .بعدها

 .وما بعدها 633النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص: سلیمان الطماوي )2(

وما  243م، ص2001الوجیز في القانون الإداري الیمني، دار الفكر المعاصر، صنعاء، : بد الرحمان شرف الدینأحمد ع )3(

 .بعدها
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المباشر أقر طریقا استثنائیا وبموجب شروط مشددة، وبالتالي لا تستطیع الإدارة اللجوء إلیه إلا 

بموجب نصوص قانونیة تقرر ذلك وحالات محددة على سبیل الحصر، أي أن الأصل العام 

قوقها إذا هو أن الإدارة مثل الأفراد تلتزم بضرورة الالتجاء إلى القضاء لتحصل على حكم بح

، وذلك لحمایة مصالح الأفراد، والاستثناء )1(رفض الأفراد الخضوع لقراراتها قبل قیامها بالتنفیذ

هو جواز التنفیذ الجبري المباشر في حالات استثنائیة محددة بنصوص خاصة على سبیل 

  :وهي)2(الحصر وحالات التنفیذ المباشر لا تخرج عن ثلاث حالات 

o وجود نص صریح یسمح للإدارة بالتنفیذ المباشر حالة 

o حالة وجود نص لا یقرر جزاء عند مخالفته 

o حالة الضرورة نتكلم عنها باختصار تباعا 

  

  حالة وجود نص صریح في القوانین او اللوائح یبیح للإدارة التنفیذ المباشر: أولا

تعد هذه الحالة أول حالات التنفیذ المباشر وأكثرها وضوحا، لأن التنفیذ المباشر یجد 

أساسه في هذه الحالة من صریح نص القانون او من الاجتهاد، حیث تستطیع الإدارة تنفیذ 

قرارتها تنفیذا جبریا وهذا عن طریق عقوبات إداریة ینص علیها صراحة القانون، كحالة 

بالقوة تنفیذا أو تحقیقا لمصلحة عامة، فالتنفیذ الجبري ) ء على منزل شخصياستیلا(الاستیلاء، 

مسموح فقط عندما یسمح به القانون، ومن ثم فإن التنفیذ القسري أو الجبري هو حق للإداریة 

لكن . في تأمین تنفیذ القرار على الأفراد بقوة جبریة دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء

نص تشریعي یحدد كیفیة استعمال هذا الحق، ولخطورة هذه الطریقة على  الملاحظ أنه لا یوجد

الحریات الفردیة والحقوق المكتسبة للأفراد فقد حدد الاجتهاد القضائي الإداري حالات أو شروط 

  .)3(استخدام التنفیذ الجبري

                                       
 .وما بعدها 195أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون تاریخ نشر، ص: إبراهیم عبد العزیز شیحا )1(

 .244القانون الإداري الیمني، مرجع سابق، ص الوجیز في: أحمد عبد الرحمان شرف الدین )2(

  :التنفیذ الجبري لا یكون إلا في الحالات التالیة: حالات التنفیذ الجبري )3(



44 

 

  :)1(حالة وجود نص لا یقرر جزاء عند مخالفته: ثانیا

یجوز فیها التنفیذ المباشر، وهي حالة امتناع الافراد عن  وتعد هذه الحالة الثانیة التي

التنفیذ أحكام القانون أو لائحة لم یتضمن نص جزاء مخالفتها، فعندما تنص القوانین أو اللوائح 

على جزاءات جنائیة توقع على كل من یخرج على أحكامها لا یجوز للإدارة أن تلجأ إلى تنفیذ 

نما یجب عل یها في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات الجنائیة لتوقیع الجزاء الجبري المباشر، وإ

المنصوص علیه، ولكن إذا لم ینص القانون أو اللائحة على أي جزاء یقع على من یخرج على 

احكامها، ففي هذه الحالة یحق للإدارة اللجوء إلى التنفیذ الجبري المباشر إذا امتنع الأفراد عن 

  .الاحترام الواجب للقوانین واللوائحتنفیذها اختیاراً لكي یتحقق 

  حالة الضرورة: ثالثا

التنفیذ الجبري تلجأ إلیه الإدارة عندما تدعوا إلیه ضرورة ملحة فهذا التنفیذ متعلق بفكرة 

الضرورة والظروف الاستثنائیة وظروف الاستعجال ومقتضاها أن تجد الإدارة نفسها أمام خطر 

                                                                                                                           

لا یلجأ إلى التنفیذ الجبري إلا عند وجود نص صریح في القوانین واللوائح یجیز صراحة للسلطة الإداریة استعمال هذا / أ

دون الاعتماد على أیة حالة من ) خاص بالمشروبات الكحولیة(ز سحب رخصة مخزن الطریق، وعلى هذا الأساس لا یجو 

حالات المنصوص علیها قانونا وأن لجوء الإدارة إلي سحب الرخصة مباشرة دون الاعتماد على نص صریح یعد تجاوزا للسلطة 

. 156ص 91سنة  2قضائیة عدد  ، م25/02/89وفي هذا الصدد صدر قرار عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ (

حیث أن قرار والي الجزائر منتقد من أجل عدم استناده إلى أي نص قانوني ذلك أن "... ومما جاء في حیثیات القرار 

حیث یتضح بان التنفیذ المباشر الذي قامت به الإدارة جاء في غیر محله وأنه "... النصوص المحتج بها لا تشمل موقع المحل

  ".نص القانوني  لم یعتمد على

كما قضى بأن إدارة الضرائب التي قامت بحجز تنفیذي على الحسابات البنكیة دون مراعاة المدة القانونیة وتجاوزت لما هو 

، منشور 11/04/1993قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ (منصوص علیه قانونا تكون قد عرضت تصرفاتها للإلغاء 

  ).184ص 1984العدد الأول سنة بالمجلة القضائیة 

التنفیذ الجبري تلجأ إلیه الإدارة عندما تدعوا إلیه ضرورة ملحة فهذا التنفیذ متعلق بفكرة الضرورة والظروف الاستثنائیة / ب

  .وظروف الاستعجال

ن الحالة لا تحتمل وتقوم هذه الحالة عندما یكون من واجب الإدارة ان تسرع في التنفیذ على أساس تواجد دواعي استعجال وأ

  ).دار الفكر العربي-نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري-محمد كامل لیلة/د(تأخیر 

وتبدوا هذه الحالة مثال على ذلك، . اللجوء إلى تنفیذ الجبري عندما لا یكون هناك أي طریق قانوني آخر لتأمین احترام القرار

 .جزائي بسبب عدم وجود جزاء مقرر في النصوص لهذا الغرضحیث لا تستطیع الإدارة اللجوء للقاضي ال

 .270بند  268الخصومة الإداریة، مرجع سابق، ص: عبد الحكیم فودة )1(
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محافظة على الأمن أو السكینة أو الصحة العامة، وأن داهم یقتضي منها أن تتدخل فورا لل

تسرع في التنفیذ على أساس تواجد دواعي استعجال وأن الحالة لا تحتمل تأخیرا، فحالة 

الضرورة تعد مجالا خصبا للجوء إلى هذا الطریق وأن اللجوء إلى القضاء یضیع الفرصة 

نتائج لا یمكن تداركها فیما بعد  ویقضي على الغرض من التصرف فیضر الصالح العام وتترتب

لولا التنفیذ الجبري أو المباشر، بحیث لو انتظرت صدور حكم من القضاء یسمح بالتنفیذ 

الجبري لترتب على ذلك أخطار جسیمة، حتى ولو كان المشرع یمنعها صراحة من اللجوء إلیه، 

  .)1(إذ القاعدة أن الضرورات تبیح المحظورات

والمشرع قد یتوقع الضرورة وینص على حق الإدارة في التدخل عند تحققها، والمتفق علیه 

هنا أن المشرع لا ینشئ للإدارة حقا جدیدا، ولكنه یؤكد لها حقا ثابتا من قبل، وكل ما یترتب 

على نص المشرع في هذه الحالات هو التزام الإدارة بسلوك السبیل الذي رسمه لها المشرع في 

الضرورة المنصوص علیها، كما لو اشترط أن تسبب قرارها أو أن تنذر الأفراد مثل حالة حالة 

  .)2(إلخ ...لجوء الإدارة إلى استخدام السلاح

أما في غیر الأحوال التي یتوقع فیها المشرع الضرورة بموجب نص قانوني صریح، 

إذا : رة وأمثلة ذلك كثیرة منهافالمتفق علیه أن الإدارة تلجأ إلى التنفیذ المباشر في حالة الضرو 

حدثت مظاهرات أو تجمعات خطرة أو إذا حدثت اضطرابات تهدد الأمن العام بالأخطار 

مباشرة، فالإدارة هنا لا تستطیع الانتظار إنما یجب علیها أن تقوم باتخاذ الإجراءات التنفیذیة 

الضرورة الملحة، اعلان الجبریة المباشرة التي تقتضیها الظروف، فمثلا لها الحق إذا دعت 

أو إقرار الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة  )3(حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معینة

، ونظرا لأن )4(بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها

د وأموالهم فقد عمد الفقه التنفیذ المباشر في حالة الضرورة یعد أبر خطر یهدد حریات الأفرا

                                       
 .640النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص: سلیمان الطماوي )1(

 .640مرجع سابق، ص: سلیمان الطماوي )2(

 .1996ستور الجزائري من الد 91استنادا إلى المادة  )3(

 .1996من الدستور  93استناد الى نص المادة  )4(
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والقضاء المقارن على حصر استعمال حق التنفیذ المباشر في حالة الضرورة في نطاق ضیق 

  .)5(وذلك بوضع شروط محددة یجب توافرها لوجود حالة ضرورة

  :)1(هذه الشروط هي

یتطلب وجود خطر جسیم یهدد النظام العام بأركانه الثلاثة الأمن والصحة والسكینة العامة و /أ

  .سرعة تدخل الإدارة لمواجهته

تعذر دفع الخطر بالطرق القانونیة العادیة؛ لأن الأصل ألا تستعمل الإدارة في أداء واجبها /ب

إلا الوسائل التي وضعها القانون لها، ولیس لها أن تستخدم غیرها إلا إذا عجزت الوسائل 

  .)2(ئذانه باتخاذ التدابیر اللازمةالعادیة عن دفع الخطر الجسیم، وذلك باللجوء للقضاء لاست

أن یكون دافعها الأساسي لتدخلها هو تحقیق المصلحة العامة فقط، فإذا جعلت من التنفیذ /ج

  .المباشر وسیلة لتحقیق مآرب خاصة كان عملها مشوباً بعیب الانحراف

حى أن یكون الإجراء الذي اتخذته لازماً حتماً في شدته لظروف الضرورة فیجب ألا تض/د

  .مصلحة الأفراد في سبیل المصلحة العامة إلا بمقدار ما تقتضي به الضرورة

مما سبق نلاحظ أنه یترتب على امتیاز التنفیذ المباشر، وضع الإدارة في مركز أسمى 

وأقوى من مركز الأفراد، إذ تتمكن من تنفیذ تصرفاتها واقتضاء حقوقها جبرا على الأفراد دون 

ى علیهم، وعلیهم إذا تضرروا أن یلجأوا إلى القاضي لیعرضوا علیه التزام منها برفع دعاو 

ادعاءاتهم مستندین بالحجج والأدلة المدعمة لها، وبذلك یساعد امتیاز التنفیذ المباشر على 

وقوف الإدارة المزودة بأدلة الإثبات في المركز الأقوى والأیسر من الفرد الضعیف في الدعوى 

ة عدم التوازن العدل بین الطرفین في الدعوى الإداریة، الأمر الذي الإداریة، وهنا تنشأ ظاهر 

                                       
 .642النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص: سلیمان الطماوي )5(

ظ، لمزید من التفاصیل راجع 244الوجیز في القانون الإداري الیمني، مرجع سابق، ص: أحمد عبد الرحمان شرف الدین )1(

 10و9مجموعة مجلس الدولة السنتان -04/06/1955في  1022هذه الشروط في فتوى مجلس الدولة المصري رقم 

، 1126ص 5عة مجلس الدولة المصري لسنة م، مجمو 26/06/1951جلسة بتاریخ - ، وحكم مجلس الدولة المصري175ص

 .2و1هامش  273ص-مرجع سابق–الخصومة الإداریة -عبد الحكیم فودة/أشار الیهما د

 .276بند  271الخصومة القضائیة، مرجع سابق، ص: عبد الحكیم فودة )2(
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یتطلب تدخل القاضي والمشرع على السواء لعلاج هذه الظاهرة وتحقیق التوازن العادل بین 

  .الطرفین

  آثار امتیازات الإدارة على الدعوى الإداریة: المطلب الثاني

الطبیعي أن تؤثر تلك الامتیازات بشكل أو نظراً لتمتع الإدارة بالامتیازات السابقة، فمن 

بآخر على سیر الخصومة الإداریة، لاسیما إجراءات الإثبات، ذلك أن الإدارة باستئثارها لهذه 

الامتیازات تعد الطرف الأقوى في الدعوى والمهیمنة في العادة على أدلة الاثبات، وهذا یجعلها 

قف الأیسر والأسهل؛ في حین یقف الفرد في أغلب الأحوال تقف موقف المدعى علیه وهو مو 

الأعزل من أي امتیازات والخالي في الغالب من الأدلة الإثبات موقف المدعي في الدعوى 

الإداریة، وهو الموقف الأصعب، وبالتالي أثرت هذه الامتیازات على مركزي الطرفین في 

ار أن الإدارة الطرف القوي هي الدعوى الإداریة وأنشأت ظاهرة عدم التوازن العادل بینهما، باعتب

الحائز على المركز الأیسر؛ لذلك سنحاول بیان مركزي الطرفین في الدعوى الإداریة من خلال 

  :تقسیم هذا المطلب إلى فرعین على النحو الآتي

  

  .وقوف الفرد موقف المدعي عادةً في الدعوى الإداریة: الفرع الأول

  .تثناءاً في الدعوى الإداریةوقوف الإدارة مدعیةً اس: الفرع الثاني

  وقوف الفرد موقف المدعي عادةً في الدعوى الإداریة: الفرع الأول

سبق وأن اوضحنا امتیازات الإدارة من حیث حیازتها للأوراق الإداریة، وحقها في امتیاز 

المبادرة وحق التنفیذ المباشرة، وتمتع قراراتها بقرینة السلامة، وان كل ذلك أدى إلى نشوء ظاهرة 

أن الفرد الضعیف غیر المزود سلفا بأدلة الإثبات یقف  مؤداهاواضحة امام القضاء الإداري 

عادة من الدعوى الإداریة موقف المدعي مع تحمله كل صعوبات وأعباء هذا الموقف من جهة 

، وهو )2(، في حین تشغل الإدارة المزودة سلفا بأدلة الإثبات موقف المدعى علیه)1(الإثبات

في الدعوى -كأصل عام-موقف الأسهل في الدعوى الإداریة وبذلك یكون الفرد هو المدعي

                                       
 .اوما بعده 90نظریة الاثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )1(

 .119القضاء الإداري وخصوصیة الخصومة الإداریة، مرجع سابق، ص: خالد عمر عبد االله باجنید )2(
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بالفرد هنا الشخص الخاضع للقانون سواء أكان شخصا طبیعیا أم معنویا،  الإداریة، ونقصد

موطنا كان أم أجنبیا، ونقصد بالمدعي كل من تقدم بطلب إلى القضاء في مواجهة خصم آخر، 

وثبتتن له الصفة في الدعوى، وهي عبارة عن السلطة أو الولایة في مباشرة الدعوى، ویستمدها 

، )1(الموضوعي في الدعوى التي رفعت للمطالبة أو نائبا عنه المدعي من كونه صاحب الحق

ویشترط لاكتساب صفة المدعي أن یكون لدیه أهلیة التقاضي، وهي صلاحیة  الشخص 

لاكتساب المركز القانوني بما یتضمنه من حقوق وواجبات إجرائیة، وتثبت هذه الأهلیة للشخص 

مدني الجزائري فلا تكون أهلیته الذي یكتسب كامل الحقوق المقررة في القانون ال

،وتكون لكل إنسان حي، وكذلك للأشخاص المعنویة المعترف بها قانونا سواء كانت )2(منقوصة

  .أجنبیة أو وطنیة، وینتقل مركز المدعي بالخالفة الخاصة أو العامة حسب القواعد العامة

ذا كان الفرد هو المدعي في الدعوى الإداریة كأصل عام فإن هذا ا لأصل لم تتضمنه وإ

نما یستخلص من المبادئ الأساسیة المطبقة  قواعد إجراءات القضاء الإداري المعمول بها، وإ

أمان القضاء الإداري، وظروف التقاضي والاختصاصات القضائیة المنوط به على الوجه الذي 

  :ومن ذلك )3(تحدده النصوص القانونیة المقارنة

انون مجلس الدولة المصري بشأن الإجراءات القضائیة، ما جاء في النصوص الواردة في الق/1

یتضح ذلك من نص  )4(إذ یشیر في الكثیر منها إلى ظاهرة وقوف الفرد في مركز المدعي

من القانون  829م، والمادة 1972لسنة  47من القانون مجلس الدولة المصري رقم  24المادة 

د میعاد رفع دعوى الإلغاء والتي لا ، المتضمنان تحدی09-08الاجراءات المدنیة الجزائري 

مجلس (من القانون المذكور  25إلا من الأفراد أصحاب الشأن، ونص المادة -في الأصل-تقدم

لى ) الدولة المصري المتضمن بان إعلان العریضة ومرفقاتها إلى الجهة الإداریة المختصة وإ

فاد ذلك هو أن الجهة الإداریة ذوي الشأن في میعاد لا یجاوز سبعة أیام من تاریخ تقدیمها، وم

المختصة هي المدعى علیها التي یتعین إعلان العریضة ومرفقاتها إلیها، كما یؤكد ذلك نص 

                                       
 .وما بعدها 150م، ص2005سعید الشرعبي، أصول المرافعات، مركز الصادق، صنعاء /لمزید من التفصیل راجع د )1(

لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد " :من القانون المدني على أنه) المعدلة(42حیث تنص على ذلك المادة  )2(

 ".سنة 13یعتبر غیر ممیز لم یبلغ . التمییز لصغره في السن، أو عته، او جنون

 .93نظریة الاثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )3(

 .وما بعدها 93مرجع ، صال نفس: أحمد كمال الدین موسى )4(
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على " التي ورد فیها أنه ) قانون مجلس الدولة(من القانون السابق  26الفقرة الأولى من المادة 

ثین یوماً من تاریخ إعلانها الجهة الإداریة المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلا

  .)1("مذكرة بالبیانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها 

كما یستفاد ذلك من تحدید اختصاص القضاء الإداري المصري، على الوجه المبین 

ازعات الإداریة، بالمادة العاشرة من القانون السابق التي تنص على أنه یختص بنوعین من المن

النوع الأول یتعلق بإلغاء القرارات الإداریة والتعویض عنها، والفرد بالنسبة لها یكون دوما في 

مركز المدعي في الدعوى، والنوع الثاني یتعلق بالقضاء الكامل بخصوص منازعات التسویة 

إلا في بعض للموظفین ومنازعات العقود الإداریة والأصل فیها أن الفرد هو المدعي عادة 

الحالات الاستثنائیة النادرة التي تقف فیها الإدارة موقف المدعي سواء باختیارها ومحض 

  .)2(إرادتها، أو لأن الطریق القضائي هو السبیل الوحید لاقتضاء حقوقها

كما ستفاد من استقراء مجموعات أحكام القضاء الإداري سواء في فرنسا أو في الجزائر أو /2

رد هو الذي یشغل بصفة عامة مركز المدعي في حین أن الجهة الإداریة تقف في مصر أن الف

ذا )3(في مركز المدعى علیه، مما یكشف عن ظاهرة عامة ثابتة بالإحصائیات الرسمیة ، وإ

كانت الإدارة في معظم التشریعات المقارنة تقف موقف المدعى علیه فإن الأمر لا یختلف في 

د هو المتضرر دائما من قرارات الإدارة وبالتالي یهمه إزالة هذا النظام الجزائري ذلك أن الفر 

، أو برفع دعوى تعویض )4(الضرر برفع دعوى إلغاء القرار الذي تضرر منه لإزالة هذا الضرر

                                       
ماجد الحلو القضاء /وما بعدها، د 213أصول إجراءات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: مصطفى كمال وصفي )1(

 .23م، ص2004حسن محمد هند التحكیم في المنازعات الإداریة، مرجع سابق /وما بعدها، د 295الإداري، مرجع سابق، ص

 .وما بعدها 92، مرجع سابق، صنظریة الاثبات في القانون الإداري: أحمد كمال الدین موسى )2(

م ثبت أن الإدارة لم تكن مدعیة إلا  1950م إلى 1948في الدعاوى التي نظرت أمام مجلس الدولة الفرنسي في السنوات  )3(

في أقل من جزء على عشرین من مجموع الدعاوي، وفي مصر تنشر الاحصائیات التي تكشف عن ظاهرة وقوف الفرد موقف 

  .س الدولة ضمن التقاریر السنویة لأعمال المجلس والتي یعدها رئیسهالادعاء بمجلة مجل

 .2هامش رقم  93مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى/ راجع د

ح : قضیة 15/07/2002جلسة بتاریخ  003927مجلس الدولة، الغرفة الرابعة قضیة رقم: راجع في هذا الخصوص أحكام )4(

قضیة ق ز ع ح ضد  23/09/2002جلسة تاریخ  10388، الغرفة الأولى، قضیة رقم مجلس الدولة. بلدیة البلیدة: م ضد

قضیة  23/09/2002جلسة 6195الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ومن معه، مجلس الدولة، الغرفة الأولى، رقم القضیة 

 .ب ف ضد والي ولایة الجزائر
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عن طریق القضاء الكامل، لذلك فالمدعي في القانون الجزائري في معظم الدعاوى الإداریة هو 

القانون الخاص، أما المدعى علیه فهي جهة الإدارة،  الفرد العادي أو شخص من أشخاص

  .ویتضح ذلك من خلال دعوى الإلغاء التي ترفع دائما من قبل الفرد

  وقوف الإدارة مدعیة استثناءاً في الدعوى الإداریة: الفرع الثاني

في بعض الحالات النادرة إلى اللجوء إلى القضاء جبرا أو اختیارا،  )1(قد تبادر الإدارة 

وبالتالي تكتسب صفة أو مركز المدعي في المنازعة الإداریة، وهذه الحالات تعد استثناءا من 

الذي یتحمل تبعات ) مركز المدعي(القاعدة العامة التي تجعل الفرد عادة في الموقف الأصعب 

لإثبات الإداري، ومرد ذلك أن الإدارة لا تحبذ اللجوء إلى القضاء هذا المركز فیما یتعلق با

لفصل نزاعاتها مع الآخرین حفاظا على هیبتها وسلطتها، وبالتالي تحرص الادارة دائما على 

سلامة إصدار قراراتها وحرصها على تلاقي كل ما من شأنه أن یؤدي إلى فض النزاع عن 

  .طریق القضاء

ئیة تتعلق بالدعاوى التأدیبیة أو الجزائیة ویقصد بها في المقام الأول وهذه الحالات الاستثنا

تدخل القضاء بهدف توفیر الضمانات القضائیة لمن یصدر أو الإجراء في مواجهته، وهي في 

جملتها متمیزة من حیث المضمون والغایة عن الدعاوى الإداریة الأخرى وهي دعاوى الإلغاء 

  .)2(د بنظام الإثبات في القانون الإداريودعاوى القضاء الكامل المقصو 

وبالوقوف على هذه الحالات یتضح لنا أن الإدارة تقف في مركز الادعاء في ثلاث 

  :حالات

  

                                       
 9ومن خلال المادة  09-08، من قانون الإجراءات المدنیة 801یقصد بالإدارة جمیع أشخاص القانون العام طبقا للمادة  )1(

والذین حددوا الأشخاص  10- 05من القانون المدني 49المحددة لصلاحیات مجلس الدولة المعدل والمادة  01-98من القانون 

  :العامة بأنهم

ومیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، الجمعیات الدولة والولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، والهیئات العم-

  .والمؤسسات، الوقف، كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة

 .البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة-

 .وما بعدها 100نظریة الاثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )2(
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  الدعاوي التأدیبیة: الحالة الأولى

وذلك عندما تلجأ الإدارة إلى القضاء التأدیبي المتمیز داخل القضاء الإداري أو إلى 

طالبة توقیع الجزاء التأدیبي على العاملین في الدولة وفقا لقواعد اللجان التأدیبیة الخاصة 

المسؤولیة التأدیبیة التي تتطلب من الإدارة المدعیة إثبات قیام المسؤولیة التأدیبیة أو الخطأ 

  .)1(الوظیفي أو التأدیبي الذي یتحصل في الإخلال بواجبات الوظیفة إیجابا أو سلباً 

ة بأنها إخلال الموظف بواجبات وظیفیة إیجابیاً أو سلبیاً أو وقد عرفت الدعاوى التأدیبی

إتیان عملا من الأعمال المحرمة علیه، فكل موظف یخالف الواجبات التي تنص علیها 

القوانین، أو یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفته التي یجب أن یقوم بها بنفسه، أو 

، )2(أمانة، إنما یرتكب ذنبا إداریاً یستوجب تأدیبهیقصر في تأدیتها بما تتطلبه من حیطة ودقة و 

، مع ملاحظة أن )3(وبالتالي لا تقع الجرائم التأدیبیة تحت حصر، أي لا یمكن حصرها 

المحاكم القضائیة لا تنفرد بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على موظفي الدولة، إنما یشاركها في ذلك 

ما تقوم مجالس التأدیب بدور القضاء، بالنسبة الرؤساء الإداریون كل في مجال اختصاصه، ك

، أو كما هو الحال في )4(لبعض طوائف الموظفین، كأعضاء هیئة التدریس بالجامعات

، وكذا في اختصاص اللجان الخاصة )5(اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتأدیب القضاة

؛ غیر أن الخطأ المنسوب إلى )6(بتأدیب مستشاري قطاع الدولة بوزارة الشؤون القانونیة 

الموظف قد یشكل جریمة تأدیبیة وأخرى جنائیة في الوقت نفسه، وللإدارة أو مجالس التأدیب أن 

توقع الجزاء التأدیبي دون الانتظار لنتیجة المحاكمة، مادام قد قام لدیها السبب المبرر لهذا 

                                       
ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابقن . وما بعدها 101مرجع سابق، صال نفس:كمال الدین موسىأحمد  )1(

 .وما بعدها 549ص

  .635ص 1723/722، في القضیة رقم 25/02/1958راجع حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في  )2(

 .553ماجد راغب الحلو القضاء الإداري، مرجع سابق، ص. د

 .552القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: ماجد راغب الحلو )3(

 .546القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: ماجد راغب الحلو )4(

 .م والمتعلق بشأن السلطة القضائیة1990لسنة  1من القانون رقم  111راجع المادة  )5(

لسنة  40ن قرار رئیس مجلس الوزراء رقم م 111م، والمادة 1996لسنة  30من قانون قضایا الدولة رقم  31راجع المادة  )6(

 .م1996لسنة  30م بشان اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 1997
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تى الفصل في المحاكمة الجنائیة، الجزاء، واقتنعت بالدلیل على صحته؛ إلا أن لها الانتظار ح

  .)1(لتنظر المحاكمة التأدیبیة إذا كان ذلك ملائماً في تقدیرها

كثیرا حیث أن الإدارة تقوم برفع الدعوى التأدیبیة  )2(ولا یختلف الأمر في التشریع الجزائري

بهدف توقیع الجزاء التأدیبي على انحراف الموظف العام عن أداء واجبه أو لسلوكه المتناقض 

  .)3(مع مقتضیات الوظیفة ولكن قد تختلف من حیث الجهة التي توقع هذا الجزاء

  الدعاوى الجزائیة: الحالة الثانیة

لهذه الدعوى سنحاول الحدیث عن موقف الإدارة فیها من خلال  نظرا للطبیعة الخاصة

  .بعض التشریعات المقارنة، ثم في القانون الجزائري

  في القانون المقارن: أولا

یعد القضاء الجزائي من فروع القضاء الإداري ذي الطبیعة الخاصة المستقلة عن قضاء 

ن یتصل بقضاء المشروعیة  كما هو الشأن بالنسبة للقضاء الإلغاء أو القضاء الكامل وإ

  .)4(التأدیبي

وفي نطاق قضاء الجزاء تقوم الإدارة بالمبادرة باللجوء إلى القاضي المختص لتوقیع 

الجزاءات ذات الصبغة الجنائیة بالنسبة لبعض المخالفات، التي تقع من جانب الأفراد، سواء 

مخالفتهم للقوانین واللوائح التي كانوا من الموظفین أو من غیرهم من أفراد المجتمع نتیجة ل

  .تحمي المال العام، وتكفل أداءه لما خصص له

                                       
- ماجد الحلو وما أشار إلیه من أحكام/، د258، ص4، س27/12/1958حكم المحكمة الإداریة المصریة العلیا بتاریخ  )1(

 .6القضاء الإداري، مرجع سابق، هامش رقم

 .111الطعن بإلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص: محمد سلیمان )2(

من القانون العضوي رقم  72إلى  60راجع على سبیل المثال النظام الخاص بتوقیع الجزاء التأدیبي على القضاة المواد من  )3(

: ص على انهمن هذا القانون تن 65حیث ان المادة . المتضمن القانون الأساسي للقضاء 06/09/2004المؤرخ في  04-11

إذا بلغ إلى علم وزیر العدل أن قاضیا ارتكب خطأ جسیما، سواء تعلق الأمر بالإخلاء بواجبه المهني، او ارتكب جریمة من " 

جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة بطریقة لا تسمح ببقائه في منصبه، یصدر قرارا بإیقافه عن العمل فورا، بعد إجراء 

 ".ضیحات القاضي المعني، وبعد إعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاءتحقیق أولي یتضمن تو 

 .103نظریة الاثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )4(
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والدعوى الجزائیة هنا تختلف تماما عن الدعوى الإداریة العادیة المتمثلة في دعوى الإلغاء 

ودعوى القضاء الكامل، حیث تهدف الدعوى الجزائیة إلى توقیع الجزاء على تصرف معین، 

ل دعوى إداریة ذات طبیعة خاصة، وفي هذه الدعاوى یظهر بشكل وبذلك فإنها في الأص

واضح التزام الإدارة باللجوء أولا إلى القضاء مع ما یستتبع ذلك من وقوفها موقف المدعي في 

الدعوى وتحملها الصعوبات والأعباء الخاصة بالإثبات، هنا حالها كما هو الشأن في الدعاوى 

اریة تقوم بإثبات المخالفة  ثم إلزامها باللجوء إلى القاضي التأدیبیة من حیث أن الجهة الإد

، حاملة للأوراق والمستندات لتوقیع الجزاء المناسب، )القاضي التأدیبي أو الجزائي(المختص 

هذا التوزیع في الأدوار من حیث الاختصاص والفصل بین  سلطتي الاتهام والجزاء، أي الفصل 

الفات وعرضها، والجهة التي تختص بتوقیع الجزاء، یعد مبدأ بین الجهة التي تتولى إثبات المخ

عاماً یسود القانون الإداري في مثل هذه الحالات كما هو الشأن في القانون الجنائي، حیث 
یختص القاضي بمقتضى وظیفته بتوقیع العقوبة في المخالفات أو الجرائم التي تعرضها علیه 

  .ضائیةسلطة الاتهام طبقا لإجراءات وضمانات ق

وأیاً كانت الامتیازات المعترف بها للإدارة فإنها لا تخولها سلطة توقیع جزاءات جنائیة 
باعتبارها جزاءات منوطة أصلا بالقاضي الجزائي العادي واستثناء من ذلك یختص بها القضاء 

الجزائي الإداري، كما هو الحال بالنسبة لمخالفات الطرق الكبرى في فرنسا التي تختص 

مع ملاحظة  )1(اكم الإداریة بشأنها بتوقیع بعض الجزاءات ذات الشبه بالجزاءات الجنائیةالمح

أن الدعاوى التأدیبیة تختلف عن الدعاوى الجزائیة من حیث الأشخاص الخاضعین لها، 

فالدعوى التأدیبیة تطبق على الموظفین وحدهم، أما الدعوى الجزائیة فیمكن رفعها على جمیع 

رض الدولة، وملاحظة أن نفس الفعل قد یشكل جریمة تأدیبیة، وأخرى جنائیة المقیمین على أ

في ذات الوقت، وتوقع المحاكم التأدیبیة الجزاءات المنصوص علیها في القوانین المنظمة 

  .)2(لشؤون من تجري محاكمتهم

، وفي فرنسا أفردت الكثیر من مؤلفات القانون الإداري المهتمة بدراسة الدعاوى الإداریة

قسما مستقلا لدراسة القضاء الجزائي الذي یبدو بصورة واضحة فیما یعرف بدعاوى مخالفات 

الطریق بقصد حمایة المال العام، أما في الجزائر فقد أسند المشرع مخالفات الطرق لاختصاص 
                                       

 .103نظریة الاثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )1(

 .وما بعدها 567سابق، صالقضاء الإداري، مرجع : ماجد راغب الحلو )2(
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، أما في مصر فقد حدد )1(من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة  802القضاء العادي وفقا 

س الدولة اختصاصات القضاء الإداري بالنظر في توقیع بعض المخالفات على سبیل مجل

الحصر وبالتالي فإن هذه الصورة من الدعاوى الجزائیة لا تندرج ضمن الدعاوى التي تخص 

بنظرها مجلس الدولة بصفة عامة حالیاً، وعلى هذا النحو فإن الدعاوى الجزائیة تتمثل في صورة 

ریق الموجودة حالیا في فرنسا، التي لیس لها مثیل أمام القضاء الإداري دعاوى مخالفات الط

  .)2(المصري

  في القانون الجزائري: ثانیا

ن كانت لا تقف مدعیة في الدعوى الجزائیة باعتبارها سلطة  أما في النظام الجزائري وإ

فیها من خلال اتهام كما هو الحال في بعض الأنظمة المقارنة، إلا أنها تتخذ موقفا إیجابیا 

تحریكها للدعوى، حیث تقوم بتقدیم الأدلة والمستندات للنیابة العامة التي تقوم برفع الدعوى 

الجزائیة بعد تسلمها لتلك الأوراق والمستندات من الإدارة، یتضح ذلك من خلال أحكام قانون 

والمتمم، المعدل  1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الإجراءات الجزائیة من خلال الأمر 

من هؤلاء الموظفین والأعوان من نص علیه هذا القانون ومنهم ما ورد ذكره في القوانین 

  :خاصة

  الفئة المحددة في قانون الإجراءات الجزائیة/ أ

  الموظفون والأعوان المختصون في الغابات :أولا

ون حمایة الأراضي واستصلاحها فیتولون مهمة البحث والتحري في جنح ومخالفاات قان

، وتثبت هذه الإجراءات وترسل إلى 21الغابات والتشریع الصیدي ونظام السیر طبقا للمادة 

  .وكیل الجمهوریة

  الولاة: ثانیا

                                       
- : أعلاه، یكون من اختصاص المحاكم العادیة المنازعات الآتیة 801و 800خلافا لأحكام المادتین  802تنص المادة  )1(

 ...".مخالفات الطرق

 .104نظریة الاثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )2(
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من ق ا ج الواردة صلاحیة ممارسة مهمة الضبطیة القضائیة في حالة  28خولت المادة 

صادیة الماسة بأمن الجرائم السیاسیة والجرائم الاقت(حدوث جنحة او جنایة ضد امن الدولة 

في حالة الاستعجال أي عند عدم علم الوالي بأن السلطة القضائیة قد أخطرت ) الدولة

  .بالحادث

  الفئة المحددة في قوانین خاصة/ ب

من ق ا ج عندما حررت بجواز مباشرة الموظفین وأعوان الإدارة  27نصت الادة 

  :العمومیة ومن بینهم هؤلاء الموظفین والاعوان نجد

في الجرائم التي تعد انتهاكا لتشریع العمل، وهذا ما نصت علیه المادة : تشو العملمف §

 .1990-02-06المؤرخ في  90-03من القانون رقم  14

حیث یخول لهم قانون الجمارك صلاحیة تفتیش البضائع ومراقبة هویة : أعوان الجمارك §

 .الأشخاص الذین یدخلون الإقلیم الجمركي أو یخرجون منه

- 25المؤرخ في  06-95فهم مكلفون طبقا للقانون رقم : الأشعار ومفتشو التجارة مفتشو §

والمتعلق بالمنافسة ومراقبة الأسعار بالتحري والبحث في المخالفات التي  01-1995

 .تقع خرقا للتنظیم

 2001-06-03المؤرخ في  11-01خول القانون رقم : مفتشو الصید وحرس الشواطئ §

وتربیة المائیة هؤلاء المفتشون بضبط المخالفات التي تقع خرقا  المتعلق بالصید البحري

لأحكام هذا القانون حیث یحررون بشأنها محاضر تكسب حجة لحین إقامة الدلیل من 

 .المتهم لارتكاب المخالفة على عكس ما ورد به

مما سبق نلاحظ أن الإدارة في الدعاوى الجزائیة تقف موقف المدعي استثناءا في بعض 

شریعات باعتبارها سلطة اتهام، وفي البعض الآخر هي التي تتولى تقدیم المستندات والأوراق الت

اللازمة إلى النیابة، ومع ذلك نرى أن الإثبات في الدعوى الجزائیة یخرج عن نطاق بحثنا؛ لان 

جراءات إثباتها لا تختلف كثیرا عن تلك المقررة في قانون العقوبات إلا في بعض  قواعد وإ

  :مور أهمهاالا
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Ø لاختلاف الفقه والتشریعات حول -مهما كان الخلاف حول طبیعة الدعوى الجزائیة

، إلا أن الإدارة في معظم الحالات )1(تعریفها ومعیارها والمراكز القانونیة في هذه الدعوى

تلجأ إلى إبلاغ النیابة أو إلى رفع الدعوى الجزائیة بصفة عامة لتوقیع بعض الجزاءات 

ذات الصبغة الجنائیة، أو تختص بتقریرها سلطات إداریة بواسطة إجراءات الإداریة 

إداریة محددة بهدف ردع بعض الأفعال المخالفة للقوانین واللوائح ویطلق علیه بالردع 

، ولهذا یجوز للإدارة توقیع معظم الجزاءات ذات الطبیعة المالیة أو المادیة، )2(الإداري

الجنائیة فینبغي توقیعها بواسطة القضاء؛ نظراً لما قد  أما الجزاءات التي تأخذ الصفة

یترتب على فرض هذه الجزاءات من مساس بحقوق الأفراد وحریاتهم؛ فلذلك من 

الضروري أن تخضع لنظام خاص یتضمن احترام المبادئ العامة المتعلقة بحمایة حقوق 

 .)3(والمشروعیة وحقوق الدفاعالأفراد طبقا للدستور والقوانین النافذة وأهمها مبدأ المساواة 

Ø  تعد قواعد الإثبات في هذه الدعاوى أقل شكلیة وأكثر مرونة من مثیلتها في القانون

 .الجنائي، ولكن دون أي إخلال بضمانات الأفراد وحقوقهم الأساسیة

Ø  بشتى طرق الإثبات المعروفة في قانون ) الجزائیة(تستطیع الإدارة إثبات الجرائم الإداریة

ات، فتستطیع الإدارة الاعتماد في إثباتها للجرائم الإداریة على شهادة الشهود العقوب

وتقاریر الخبراء، وما یقع تحت یدها من مستندات، غیر انه یمتنع علىعضو الإدارة 

المختص بضبط وتحقیق الجریمة الإداریة أن یلجأ بهدف إثبات تلك الجریمة إلى وسائل 

خطورة الجریمة الإداریة، فیمتنع علیه القبض والتفتیش تمس حریة الأفراد ولا تناسب مع 

 .والحبس الاحتیاطي وهو ما نص علیه الدستور الإیطالي

Ø  إذا كان الأصل في هذه الدعوى أن الإدارة هي المدعیة فإن عبء إثبات الجرائم الإداریة

ات یقع على عاتقها، إذ یتطلب القرار الإداري الصادر بجزاء إداري لإثب) الجزائیة(

مخالفة إداریة الأدلة الكافیة لقیام الجریمة الإداریة، ولا یختلف الأمر هنا في إثبات 

                                       
-الإسكندریة -رسالة دكتوراه-من العقاب نحو نظریة عامة لقانون العقوبات الإداري الحد: أمین مصطفى محمد السید )1(

 .وما بعدها 307ص-1993

 .267الحد من العقاب، مرجع سابق، ص: أمین مصطفى محمد السید )2(

 .وما بعدها 263الحد من العقاب، مرجع سابق، ص: أمین مصطفى محمد السید )3(
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الجرائم الجنائیة حیث یقع عبء اثباتها على عاتق الاتهام، ومع ذلك هناك بعض 

- في بعض الجرائم الإداریة-الاستثناءات على هذه القاعدة، منها أن المشرع یفترض

اعفاء الإدارة من إثبات الخطأ في تلك الجرائم وهو ما  الخطأ في جانب الفاعل بهدف

یفهم على انه یسأل الشخص عن مخالفة التي یرتكبها، سواء ارتكبت عن قصد أو 

 .)1(إهمال غیر أن هذا الافتراض قرینة بسیطة یقبل إثبات العكس

  بعض الدعاوى الإداریة المحضة: الحالة الثالثة

ة قد تقف موقف المدعي في الدعوى الإداریة وذلك في وبالإضافة إلى ما سبق فإن الإدار 

حالات معینة، كما هو في الحالات التي لا تتمتع فیها بامتیاز التنفیذ المباشر وفي الحالات 

التي تفضل فیها عدم مباشرة هذا الامتیاز رغم تمتعها به خشیة التعرض للمسؤولیة ولذا تلجأ 

الحالات التي تلجأ فیها الإدارة إلى القضاء الإداري بشأن إلى القضاء، وعلى هذا النحو فإن  أولاً 

  :المنازعات الإداریة المحضة یمكن تقسیمها إلى نوعین

حالات لا تتمتع فیها الإدارة بامتیاز التنفیذ المباشرة، ومن ثم تكون مجبرة : النوع الأول

و لتوقیع الجزاء على الوقوف موقف الادعاء باعتباره الطریق الوحید للحصول على حقوقها أ

، من ذلك ما قلنا فیما سبق أنه لا یجوز إبطال تصرف أو حل المؤسسة إلا بموجب )2(المقرر

  .حكم قضائي

حالات تفضل فیها الإدارة مختارة اللجوء إلى القاضي ابتداء رغم تمتعها : النوع الثاني

باختیارها ولیس باعتباره بامتیاز التنفیذ المباشر، وبذلك یكون الوقوف من جانبها موقف الادعاء 

، فمثلا حالة )3(الوسیلة الوحیدة للحصول على حكم قضائي قابل للتنفیذ لحمایة مركزها القانوني

عدم التزام مقاول أو مورد بتنفیذ التزاماته بموجب عقد إداري، ففي هذه الحالة، فإنه یجوز 

التنفیذ، وذلك من خلال للإدارة إن تضررت الحق باللجوء إلى القضاء لإجبار المتمتع عن 

  .استصدار حكم بحقها وتنفیذه تنفیذا جبریاً 

                                       
 .وما بعدها769وما بعدها، ص745الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص: السنهوري )1(

 .538/542م ص1965دار الفكر العربي، القاهرة -الأسس العامة للعقود الإداریة: سلیمان الطماوي )2(

 .105نظریة الاثبات في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )3(
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والواقع أن بعض المهتمین بحقوق الإنسان ومبدأ المساواة ولاسیما محكمة العدل الاوربیة 

، وبالتالي تعد الإدارة في هذه  تحبذ هذه الطریقة والتوسع فیها رعایة للطرف الضعیف الفرد

ولهذا اتخذت المحكمة المذكورة في بعض احكامها القضائیة مواقف الحالة شانها شان أي فرد، 

، على  واضحة من الإدارة باعتبارها طرفا من أطراف الخصومة الإداریة لیس لها أیة امتیازات

 أساس أن مبدأ المساواة یعتبر من مبادئ حقوق الانسان الذي یتضمنه القانون الدولي الإنساني

أن هذا القانون الأخیر یعلو على المبادئ والقواعد المقررة  -اأیض- ، بل قررت هذه المحكمة

، بمعنى انه إذا كان هناك نص داخلي مخالف لمبدأ من مبادئ القانون  في القانون الداخلي

  .)1(، فإنه یطبق القانون الدولي الإنساني ولا یعمل بالنص الداخلي المخالف الإنساني

  

                                       
 .126الحد من العقاب، مرجع سابق، ص: أمین السید مصطفى/جع في هذا الشأن الأحكام العدیدة المشار إلیها لدى درا )1(
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 أدلة الإثبات الحدیثة في المنازعات الإداریة:الفصل الثاني

لقد ظل التطور العلمي یسیر یوم بعد یوم وسنة بعد سنة إلى أن شهد  العالم تطور لم 

یشهده من قبل  ثورة الاتصالات ،فظهرت الحاسبات الالكترونیة والفاكس و التلكس و الهواتف 

المتنقلة وغیرها من الأجهزة المتطورة وكان آخر ما ظهر الانترنت ، و الذي فاق بسرعته و 

  .امه من كل وسائل الاتصال التي سبقته سهولة استخد

فقد أدت هذه المعلوماتیة وتراكمها المتواصل و السریع و الانفجار المعلوماتي الهائل إلى 

إیجاد وساءل الاتصال الحدیثة التي لولاها لما استطاع احد  على وجه الخلیقة  أن یلم بهذا 

العقل البشري أو صفحات الكتب لابد  التطور و الكم الهائل من المعلومات أو حتى أن یخزنها

من وجود قناة مناسبة یتم نقل وتبادل المعلومات من خلالها فكانت الانترنت و التي أصبحت 

تعتبر أهم وسیلة من وسائل الاتصال الحدیثة ،وبذلك سنتناول في هذا المجال احدث وصائل 

بقتها وهي الانترنت ، لما له الاتصال الحدیثة التي أحدثت ثورة لم تحدثها أي وسیلة اتصال س

  .من دور هام في الإثبات 

وقد قلل الفقیه عبد الرزاق السنهوري من أهمیة الأدلة العلمیة قبل عقود وقبل هذا التطور 

  یعتبر حقیقة ثابتة ولیست  ثبت بطریق علمي فإنه لا التكنولوجي معتبرا ذلك أن ما

  . إلا فروضا غیر دقیقة ، ثم ینكشف بعد ذلك خطؤها

الكتابة الالكترونیة في المبحث الأول ،التلكس و :وسنتناول بالحدیث في هذا الفصل 

الفاكس في المبحث الثاني البرید الالكتروني في المبحث الثالث وفي المبحث الرابع سنتحدث 

  .عن التسجیلات المرئیة و الصوتیة 
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  الكتابة الالكترونیة : المبحث الأول

یعطي نظام الإثبات  في القانون المدني أفضلیة للكتابة على باقي طرق الإثبات الأخرى   

و بالتالي فأن ما یشترطه القانون لقیام سند كتابي حتى یتم قبوله في الإثبات یتمثل في أن 

یكون السند مكتوبا و موقعا ، ونظرا لتعلق هذا الدلیل بالمجال الالكتروني حیث یعتبر من 

، كما 2005العلمیة الحدیثة، اعتمدها المشرع الجزائري في القانون المدني في تعدیل  الادلة

مطلب (اعتمدتها العدید من التشریعات العالمیة ، و بالتالي سنتناول في هذا المبحث ، مفهومها 

و حجیة الكتابة ) مطلب ثان (و الشروط الواجب توافرها في الكتابة الالكترونیة  )أول

  ).مطلب ثالث (ة الالكترونی

  مفهومها : المطلب الأول 

یقصد بالكتابة اللازمة للإثبات حسب الفقه ، المستند الأصلي فهذا المستند الأصلي قد 

یكون ورقة رسمیة ،وقد یكون ورقة عرفیة ، وینحصر الفارق الرئیسي من حث الشكل بین الورقة 

ام وشخص مكلف بخدمة عامة الرسمیة و الورقة العرفیة في أن الأولى تصدر عن موظف ع

،وأن یكون مختصا في إنشاءها من حیث الموضوع و المكان أما الأوراق العرفیة فهي التي لا 

  .تتوافر فیها مقومات الورقة الرسمیة من حیث أنها لا تصدر عن موظف عام 

أما فیما عدا هذا الفارق الشكلي ، فإن الدلیل الكتابي رسمیا كان أو عرفیا یجب أن 

أو أن یكون موقعا من الشخص ) حتى یعتد به قانونا (من كتابة مثبتة لتصرف قانوني یتض

  . المنسوب إلیه الدلیل 

كما أن المشرع المصري عرف المحرر الالكتروني في المادة الأولى من خلال التوقیع 

ن   المحرر الالكتروني كل رسالة بیانات تتضمن معلومات ، تنسأ أو تخز " الالكتروني المصري 

أو ترسل أو تستقبل كلیا أو جزئیا بوسیلة الكترونیة أو فنیة أو ضوئیة أو بأي وسیلة أخرى 

  . )1(متشابهة

ولم یختلف التشریع الجزائري عن غیره في التشریعات المقارنة ، وجاء مواكبا   

إذ عُدلت وتُممت أحكام  للمستجدات القانونیة التي نادت بها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي،

  2005یونیو  20المؤرخ في  10-05القانون المدني المتعلقة بالإثبات بموجب القانون رقم 

  .327وعدلت المادة  1مكرر - 323مكرر و  323أین أُضیفت المادتین 
                                                             

  التوقیع الاكتروني في النظم القانونیة المقارنة دار الفكر: عبد الفتاح بیومي   )1(
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یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل  :"فنصت على أنه  1مكرر 323حیث نصت المادة 

الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها 

  3.وأن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها 

  : بعد ذكر المادتین نحاول استقراء ما جاء فیهما من أحكام وذلك في النقاط التالیة 

شرع الجزائري لأول مرة عرّف مدلول الكتابة فجعله واسعا جدا لیكون جامعا أن الم: أولا

أم الحدیثة مهما كان شكلها ) التقلیدیة (وقابلا للتطبیق على كل أنواع الكتابة سواء على الورق 

أو طریقة التعبیر بها عن المعاني المراد تدوینها ،وینطبق هذا طبعا حین الكلام عن المحررات 

من القانون المدني الجزائري إتباع أشكال  324الرسمیة التي تتطلب فیها المادة  العرفیة لا

محددة وفقا للقانون وهذه الفكرة جاءت وفقا للقانون لما قال به الفقه القانوني منذ القدیم ، فقد 

قیل أن الكتابة یمكن أن تكون بلغة اصطلاحیة یكون مع الطرفین مفتاحها ،أو بلغة میتة أو 

كما یصح أن یكون المحرر مكتوب بخط الید ، )1(حات محلیة بحیث تكون مفهومةباصطلا

  ).2(یصح أن یكون بالآلة الكاتبة أم مطبوع

و الیوم نجد أن التكنولوجیا أفرزت و ما زالت وسائل متعددة لتحریر البیانات ونقلها ، وأن 

عبرها و تحرر المحررات الكثیر من التصرفات ذات الحجم الكبیر و المؤثر في الاقتصاد تبرم 

  .المثبتة لها ، وعلیه كان لزاما على التشریع أن یكون لینا قابلا لكل مستجد 

أن المشرع فصل بین الكتابة كمفهوم أو كشرط في المحرر و الوسیط الذي تتم من  :ثانیا

خلاله ، فسواء أكانت على دعامة مادیة أو غیر مادیة ، سواء أكان وسیط ورقي أو وسیط 

 1316تروني فهذا لا یؤثر على قوتها الثبوتیة ، و هذا المبدأ منصوص علیه في المادة الك

لأن الدعامة الموجودة علیها الكتابة محل اعتبار ولا ، فمن القانون الفرنسي 2000تعدیل سنة 

وسیلة لنقلها ،فكأن المشرع معیاره الأساسي فیما یخص دور الدعامة أو وسیلة النقل هو الحفاظ 

الكتابة و أمثلة هذه الوسیلة الورق ،الفرص الصلب ، القرص اللین ، وغیرها من وسائل على 

التخزین الحدیثة ،ومن وسائل النقل الیدوي أو المادي للأوراق ، النقل الالكتروني بواسطة 

ترنت او البرید نأو عن طریق شبكات الحواسیب الانترنت ، الا )3(الموجات  الكهرومغناطیسیة

  .الالكتروني 

                                                             
  .422رسالة الاثبات، مرجع سابق ،ص : حمد نشأتأ )1(
  .211ص . 2003لبنان.منشورات الحلبي، بیروت أصول الاثبات في المواد المدنیة و التجاریة،: محمد حسن قاسم )2(
 وهي مبدأ عمل التلكس و الفاكس )3(
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القضاء و الفقه الفرنسي و الذي أكد على : وتجدر الإشارة أن هذا المبدأ سار علیه 

  . )1(ضرورة الفصل بین الكتابة  و الأداة المستخدمة في إنشائها

وفي رأي هذا الفصل هو عین الصواب وخاصة أن الكتابة هي تعبیر ،أما الدعامة فهي 

اف أو الأرقام أو العلامات أو الرموز ذات المعنى الدال حقلها الذي تظهر الحروف أو الأوص

علیه، ولذلك فربط الكتابة بالدعامة الموجودة علیها أو وسیلة نقلها هو بمثابة تجمید للأحكام 

  .القانونیة المتعلقة بالإثبات في مقابل واقع متطور بسرعة ملحوظة ومدهشة 

لیهما ولم یضع قانون خاص كما في بعض أن المشرع الجزائري عدل المادتین إ: ثالثا     

التشریعات مثل التشریع المصري  ولم یحل كیفیة إثبات الهویة ولا طریقة إعداد الكتابة أو 

شروطها ولا طریقة حفظها إلى التنظیم ، كما فعل المشرع الفرنسي ، بل اكتفى بنص مقتضب 

بو الكترونیة للصفقات تأسس بوا 173في قانون الصفقات العمومیة ، حیث طبقا للمادة 

  .)2(العمومیة لدى الوزیر المكلف بالمالیة 

حیث یمكن  174كذلك النص على تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة طبقا للمادة 

  .)3(المنافسة بطریقة الكترونیة  المصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى

ة واضحة وصریحة إلا  أن الإثبات بالكتابة في مبدأ التعادل الوظیفي أشارت المادة بصیغ:رابعا 

الشكل الالكتروني مساوٍ للإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص 

الذي أصدرها ،و ان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها ، نفصل في هذه النقطة  

  .حین الكلام عن حجیة الكتابة الالكترونیة 

  الشروط الواجب توافرها في الكتابة الالكترونیة : الثاني المطلب 

مكرر من التقنین المدني الجزائري وما اشترطه الفقه و القضاء   323باستقراء نص المادة 

في الكتابة التقلیدیة و القوانین النموذجیة ودلیل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

لالكترونیة في أن تكون ذات دلالة تعبیریة واضحة ومفهومة یمكننا حصر أهم شروط الكتابة ا

ـــــن استرجعــــــو أخیرا أن تكون محفوظة ویمك) الفرع الثاني ( موقعة و موثقة ) الفرع الأول ( ــــ اها ـ

  ).الفرع الثالث ( 
                                                             

 .187، ص2007. الاسكندریة. دار الجامعة الجدیدة. التوقیع الالكتروني: ثروت عبد الحمید )1(
المعدل ، القسم یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2010أكتوبر 07مؤرخ في  236- 10من المرسوم الرئاسي  173المادة  )2(

 .58الجریدة الرسمیة عدد . المتعلق بالاتصال بالطریقة الالكترونیة 
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2010أكتوبر 07مؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي   174و  173المواد  )3(

 .المعدل و المتمم
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  ذات دلال تعبیریة واضحة و مفهومة : الفرع الأول 

ذات معنى "....مكرر صراحة بقولها 323جاء هذا الشرط في صلب نص المادة 

و هو شرط مألوف إلا أن هذا الإشكال لم یكن مطروحا حینما كانت الدعامة ورقیة ..."مفهوم

وذلك لسببین أولهما هو أن هذه الطریقة مألوفة ، وثانیهما أن الكتابة المستعملة فیها تكتب 

مج معین لقراءتها فیكفي النظر برسوم وأشكال تقرأ مباشرة و لا تحتاج لوسیط أو نظام أو برنا

إلیها بالعین المجردة لفك معاینتها و بالتالي الوصول إلى دلالتها و القول ما إذا كانت متعلقة 

  .بمصدر الحق المراد إثباته أم لا 

أما الیوم فالأمر اختلف فالدعامة أصبحت الكترونیة أي غیر مادیة و التدوین علیها 

الوصول إلیها لقراءتها وفهمها ،إذ أن هذه الدعامة أصبح یخضع لقواعد خاصة وكذا 

مادي أي ذلك المتعلق بالمكونات المادیة مثل الشاشة :تتكون من عنصرین  )1(الالكترونیة 

  .ولوحة المفاتیح و الأقراص و غیرها  

و هو الجزء الذي یتناول برنامج الكمبیوتر وبرنامج الحاسب الآلي وذلك : عنصر غیر مادي 

وعلیه فلإدخال معلومات معینة مهما كان شكلها أو  )2(و البیانات المحمولة  المعلوماتلتشغیل 

صیغتها في جهاز الكتروني لابد من وسیط مادي ومعنوي وكذلك الشأن بالنسبة للإطلاع علیها 

،وخاصة أنه یمكن الاطلاع علیها وأخذ نسخ منها بمعنى یمكن إرجاعها إلى الطریقة التقلیدیة 

  .عامة مادیة ولتكن ورقیة عن طریق طباعتها أي على د

وكخلاصة یمكن القول إنه رغم أن الكتابة الالكترونیة تكون في شكل معادلات 

وخوارزمیات تنفذ من خلال عملیات إدخال البیانات و إخراجها من خلال شاشة الحاسوب ،وأن 

أثر على الاعتراف بها  قراءتها و الإطلاع علیها لا یكون بطریقة مباشرة إلا أن ذلك غیر ذي

مهما كانت الوسیلة :"....مكرر ذلك حیث نصت  323كدلیل ؛وقد كرس المشرع في المادة 

،إذا لا یهم مبدأ عمل الحاسب ولا كیفیة الاطلاع على "التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها 

  .المحرر فالمهم أن إمكانیة قراءة ما جاء في المحرر متاحة 

  

                                                             
ن تنوعت وظائفها معظم الأجهزة الالكترونیة عبارة عن حواسیب كونها تعمل  )1( بتقنیة الإعلام الآلي فمبدأ عملها واحد وإ

 .وقدراتها
  . 113ص. 2006بیروت . منشورات الحلبي الحقوقیة. حمایة برامج الكمبیوتر: نعیم مغبغب )2(
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  وقیع الالكتروني الت: الفرع الثاني 

لا تعد الكتابة سواء كانت في الشكل الإلكتروني أو على دعامة مادیة دلیلا كاملا في 

الإثبات إلا إذا كانت موقعة، فالتوقیع هو العنصر الثاني من عناصر الدلیل الكتابي المعد 

  .أصلا للإثبات، وهو شرط أساسي لصحة الوثیقة سواء كانت إلكترونیة أو ورقیة

یعتبر العقد : " من القانون المدني على أنه 2فقرة  327لذا نص المشرع في المادة 

العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع علیه بصمة أصبعه ما لم ینكر صراحة ما هو 

منسوب إلیه أما ورثته أو خلفه فلا یطلب منهم الإنكار ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون 

  .ضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحقأن الخط أو الإم

  ".أعلاه 1مكرر  323ویعتد بالتوقیع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 

وبذلك یكون المشرع قد اعترف صراحة بالتوقیع الإلكتروني استكمالا باعترافه بحجیة 

ات الذي أدخل وسائل الكتابة في الشكل الإلكتروني، وذلك تماشیا مع إفرازات عهد المعلوم

  .حدیثة في إبرام العقود والتوقیع علیها إلكترونیا

لم یعرف المشرع التوقیع الإلكتروني، غیر أنه بالرجوع إلى التعریفات التي تم اعتمادها 

ما  من قبل القوانین المقارنة والفقه ، والتي نجدها اهتمت إما بالوسائل التي یتم بها التوقیع وإ

ر التي یضطلع بها التوقیع، ومنها من یجمع بین الوظائف والأدوار في نفس بالوظائف والأدوا

  .الوقت

التوقیع الضروري : "من القانون المدني بأنه 4-1316وعرفه المشرع الفرنسي في المادة 

لإكمال التصرف القانوني، والتعریف بهویة صاحبه، والمعبر عن رضا الأطراف بالالتزامات 

  ".عنه ةلناشئا

منه تعریفا  2في المادة  1999دیسمبر  13دت التعلیمة الأوربیة المؤرخة في كما أور 

معلومات أو معطیات في شكل إلكتروني، ترتبط أو تتصل : "للتوقیع الإلكتروني بأنه عبارة عن 

  ".  منطقیا بمعطیات إلكترونیة أخرى وتستخدم كوسیلة لإقرارها

إتباع : "الإلكتروني هووقیع لقائل بأن التومن التعاریف التي اقترحها الفقهاء التعریف ا

مجموعة من الإجراءات أو الوسائل التقنیة التي یتاح استخدامها عن طریق الرمز أو الأرقام أو 

  ".  الشفرات ، بقصد إخراج علامة ممیزة لصاحب الرسالة التي نقلت إلكترونیا
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  :خصائص التوقیع الإلكتروني 

التعاریف فإن التوقیع الإلكتروني یتمیز عن التوقیع التقلیدي هو واضح من خلال هذه كما 

  :من خلال خصائصه التي نوردها فیما یلي

إن التوقیع الإلكتروني، وعلى العكس من التوقیع الكتابي لا یقتصر على الإمضاء أو 

بصمة الأصابع بل یشمل صورا لا یمكن حصرها منها الحروف والأرقام والصور والرموز 

ت وحتى الأصوات، كل ذلك بشرط أن یكون لها طابع فردي، یسمح بتمییز الشخص والإشارا

ظهار رغبته في إقرار العمل القانوني والرضا بمضمونه،  صاحب التوقیع وتحدید هویته، وإ

  فالتوقیع الإلكتروني على رسالة ما أو وثیقـة 

یجرى تشفیره  ) اتجزء صغیر من البیان(هو عبارة عن بیانات متجزئة من الرسالة ذاتها  

رساله مع الرسالة، بحیث یتم التوثق من صحة صدور الرسالة من الشخص عند فك التشفیر،  وإ

  .وانطباق محتوى التوقیع على الرسالة

  :أنواع التواقیع الإلكترونیة 
  :La signature numériqueالتوقیع الرقمي *

تقوم هذه التقنیة بتزوید  ،Key based signatureیطلق علیه أیضا إسم التوقیع الكودي 

الوثیقة الإلكترونیة بتوقیع مشفر یمكنه تحدید الشخص الذي قام بتوقیعها والوقت الذي قام فیه 

  .بصاحب التوقیع بتوقیعها، ومعلومات أخرى خاصة

   :Signature biométriquesالتوقیع البیومتري *

ید الشخص الموقع أثناء  یعتمد التوقیع البیومتري على تحدید نمط خاص تتحرك به

التوقیع، إذ یتم توصیل قلم إلكتروني بجهاز كمبیوتر، ویقوم الشخص بالتوقیع باستخدام هذا 

عتبار بأن لكل القلم الذي یسجل حركات ید الشخص أثناء التوقیع كسمة ممیزة له اخذا في الا

  .شخص سلوك معین أثناء التوقیع 

  :حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات 
یعتد بالتوقیع الإلكتروني وفقا للشروط : " على أنه 2فقرة  327نص المشرع في المادة 

، ویكون بذلك المشرع قد سوى في الحجیة بین "أعلاه  1مكرر  323المذكورة في المادة 

التوقیع التقلیدي والتوقیع الإلكتروني، وهو ما یسمى بالتعادل الوظیفي بین التوقیع التقلیدي 

أي أن التوقیع الالكتروني یمكن أن یقوم بذات الوظائف التي یقوم بها لإلكتروني، والتوقیع ا
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التوقیع الخطي من حیث تحدید هویة صاحبه و إقراره بمضمون التعامل الذي استخدم هذا 

  . التوقیع في إنجازه

 1مكرر  323على الشروط المنصوص علیها في المادة المشرع  في نفس الوقت أحال

  :ع وهيیبهذا التوقللاعتداد 

  .إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدره -

 . أن یكون معدا ومحفوظا في ظروف تضمن سلامته -

الإشارة إلیه أعلاه فإنه یصعب تحقق هذین الشرطین إلا بوجود جهات وسیطة سبقت فكما 

وتأكید  تصادق على صحة هذا التوقیع، وضمان أن صدوره كان من الشخص المنسوب إلیه،

  .أنه لم یحدث أي تحریف أو تعدیل فیه

  إمكانیة الحفظ و الاسترجاع : الفرع الثالث 

مع تطور التقنیات وتحركها المستمر أصبح من الصعب ضمان الوجود المستمر للوسائط 

الالكترونیة اللازمة لقراءة السند الالكتروني المنظم منذ مدة وفقا لتقنیات قدیمة كما أن السندات 

لكترونیة هي عملیا معرضة للتلف بعد مدة حتى ولو حفظت في شروط ملائمة وهنا وجه الا

الاختلاف بین السند المادي و السند الالكتروني ،فالأول یمكن إعادة انشاؤه من الأصلي عند 

تغیب الورقة ، بینما التغیب یمحي السند الالكتروني كلیا ، فمشكلة الحفظ تساوي فیها السند 

السند الرسمي ،ولذلك أوجب المشرع ضرورة حفظ الوثیقة الالكترونیة من أجل  الالكتروني

  .الحفاظ على حقوق الأفراد الذین یتعاملون بها أو من كان لهم حقوق ثابتة بها

ویمكن حفظ الوثیقة الالكترونیة على حامل الكتروني ، ویسمى الوسیط أیضا ،وهو وسیلة  

وهو الأمر الذي اشترطه المشرع  ،مات بطریقة الكترونیة قابلة لتخزین وحفظ واسترجاع المعلو 

الجزائري أي أن تكون الكتابة معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها وذلك حسب المادة 

   .مكرر من القانون المدني 323

القانون النموذجي بشأن الجارة  نم 10 و 8لحفظ هذا بناءا على المادتین ویتوفر شرط ا

الالكترونیة إذا وجد ما یعول علیه لتأكید سلامة المعلومات منذ الوقت الذي أنشئت فیه للمرة 

الأولى في شكلها النهائي ومعیار تقدیر سلامة المعلومات هو تحدید ما إذا كانت قد بقیت 

أنشئت أو أرسلت أو استلمت أو  مكتملة ودون تغییر أي الاحتفاظ برسالة البیانات بالشكل الذي

  .بشكل یمكن إثبات دقة المعلومات التي أن أنشئت أو أرسلت أو استلمت
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أما شرط الاسترجاع فهو مرتبط بالشرط السابق ومعناه إمكانیة الاطلاع على المعلومات 

الواردة في رسالة البیانات على نحو یتیح استخدامها عند الحاجة بالرجوع إلیها لاحقا یعد 

إعدادها وحفظها و إرسالها ،وهذا بطبیعة الحال یستلزم حفظ النظام أو البرنامج الذي اعتمد في 

إنشاء وحفظ وتخزین البیانات وذلك لأنه النظام المؤهل لقراءة ما جاء في المحرر الالكتروني ، 

النموذجي من القانون  9المادة ( "ـ ـ وجد أنها توفر معیارا موضوعیا ـ ـ" وهو المقصود بعبارة 

فالمقصود منها "على نحو یتیح استعمالها ـ ـ ـ ـ"أما عبارة ) للتوقیع الالكتروني المشار إلیه آنفا 

  .)1(هو الاستخدام البشري وأیضا الاستخدام بواسطة جهز الحاسوب 

ومن خلال عرض هذه الشروط نلاحظ عرض هذه الشروط نلاحظ أن التعدیل والتتمة 

في القانون المدني الجزائري جاءت عامة ،أي بتقریر مبادئ عامة التي مست قواعد الإثبات 

فقط ، حیث أنه لشرح الشروط لجأنا إلى القوانین النموذجیة للجنة الأمم المتحدة التي كرستها 

 ة ومطولة في محاولة منها إلى حصرأغلبیة التشریعات الداخلیة المقارنة بصفة صریح

ومعالجته من مختلف الزوایا التقنیة منها و القانونیة ،بل أكثر من ذلك فقد أفردت  الموضوع،

بعض التشریعات قوانین خاصة ،وربما إن السبب الذي جعل المشرع الجزائري یكتفي بمجرد 

إیراد مبادئ عامة هو حذره من فتح المجال واسعا لمفهوم حدیث و معاصر لم تستقر مفاهیمه 

    . دبشكل بات وواضح بع

  حجیة الكتابة الالكترونیة:المطلب الثالث

،وهما امكانیة التأكد  للإثبات الالكتروني كلشالوضع المشرع شرطین لقبول الكتابة في 

من هویة الشخص الذي اصدرها ،وأن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها 

،وسبب وضع المشرع لهذین الشرطین یرجع الى طبیعة المحیط الذي تتم فیه المعاملات 

، مما یفرض عوائق Virtuel et dématérialiséالالكترونیة كونه محیط افتراضي لیس محسوس؛

  : عن طبیعة المحیط نفسه وهي ناتجة 

   .صعوبة التعرف على هویة الطرف الاخر في العلاقات العقدیة_ 

   .من ذاكرة الحامل ببعض العوائق التقنیة الالكترونياصطدام استخراج الكتابة في الشكل _ 

   .امكانیة تعرض الكتابة الالكترونیة للتغییر من دون أن یترك هذا التبدیل أثرا محسوسا_ 

  :وسنتطرق للشرطین المذكورین اعلاه فیما یلي 

  
                                                             

  .للتوضیح القانون النموذجي المتعلق بالتجارة الإلكترونیة ..الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة... الاشتراع دلیل )1(
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  امكانیة التأكد من هویة الشخص الذي اصدرها  :الأولالشرط  

ان التعاقد الالكتروني ،لا سیما الذي یتم عن طریق الانترنت یثیر مسالة هامة تتعلق 

و فعلا بإمكانیة تأكد المتعاقد من هویة المتعاقد معه،أي توثقه من ان الشخص الذي یخاطبه ه

ذلك الذي قدم له اسمه وعنوان بریده الالكتروني وغیر ذلك من المعلومات ،وقد یمتد هذا 

الاشكال في حالة المنازعة حول حجیة هذا العقد ،فما الذي یضمن للقاضي أن الوثیقة 

الالكترونیة المقدمة له كدلیل اثبات صادرة أو متعلقة بذلك الشخص أو ذاك ،وتعد هذه 

  .ن بین اهم الاشكالیات التي تواجه العقود الالكترونیة الاشكالیات م

في هذا المجال حاول المختصین إیجاد بعض الحلول التقنیة لهذه الإشكالیة باستعمال 

وسائل تعریف الشخصیة عبر كلمة السر أو الأرقام السریة ، وكذا وسائل التشفیر أو ما یعرف 

لوجیة للمستخدم ،كبصمات الأصابع المنقولة بوسیلة المفتاح الخاص ،ووسائل التعریف البیو 

 .تناظریا وسمات الصوت أو حدقات العین وغیرها  رقمیا أو

وهي وسائل أرید منها ضمان تأكید الاتصال من جهة واثبات هویة الشخص الذي اصدر 

الوثیقة الالكترونیة من جهة أخرى ، لكن تأكد بعد تجربتها أن لكل منها ثغرات أمنیة ولذلك تعد 

وهذا ما استدعى اللجوء إلى فكرة الشخص الوسیط بالعلاقة العقدیة أو ما یسمى  ،غیر كافیة

،وهي عبارة عم شركات ناشطة في prestataire de service de certificationسلطات الموثوقیة 

میدان خدمات التقنیة تقدم شهادات تتضمن تأكیدا بأن الطلب أو الجواب قد صدر من الموقع 

 شخصیة تأكیدالمعني وتحدد تاریخ صدور الطلب أو الجواب ، وحتى تضمن هذه الجهات 

 .یات التشفیر المخاطب ، تستعمل تقنیات التعرف على الشخص بدءا بكلمة السر و انتهاء بتقن

وقد أخذت معظم التشریعات التي اعترفت بحجیة الكتابة في الشكل الالكتروني في 

الاثبات بهذه الوسیلة للتأكد من هویة الشخص الذي صدر منه الایجاب و القبول ، ومنها 

 prestataire de serviceالقانون الفرنسي الذي أنشأ ما یسمى بهیئة خدمات التصدیق ، 

certification  وكذلك القانون التونسي الذي أنشأ ما یسمى بجهات المصادقة وسماها الوكالة،

الوطنیة للمصادقة الالكترونیة وبالرجوع الى القانون الجزائري ، نجده لم یحدد الى یومنا هذا 

مكرر من القانون المدني المتعلق بكیفیات التأكد  323كیفیات تطبیق هذا الشرط المقرر بالمادة 

یة الشخص الذي صدرت منه الكتابة في الشكل الالكتروني ،وفي انتظار صدور من هو 

المرسوم التنفیذي الذي یحدد كیفیات تطبیق هذه المادة فإن تطبیقها یبقى معلقا ،كونه یصعب 
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على القاضي التثبت من هویة من صدرت عنه الكتابة ، لذا یبقى انشاء مثل هذه الهیئات 

  .لوقت الحاضر أفضل حل لهذا المشكل في ا

  أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها : الشرط الثاني 

مع تطور التقنیات وتحركها المستمر أصبح من الصعب ضمان الوجود المستمر للوسائط 

الالكترونیة اللازمة لقراءة السند الالكتروني المنظم منذ مدة وفقا لتقنیات قدیمة كما أن السندات 

الالكترونیة هي عملیا معرضة للتلف بعد مدة حتى ولو حفظت في شروط ملائمة وهنا وجه 

ین السند المادي و السند الالكتروني ،فالأول یمكن إعادة إنشاؤه من الأصلي عند الاختلاف ب

تغیب الورقة ، بینما التغیب یمحي السند الالكتروني كلیا ، فمشكلة الحفظ تساوي فیها السند 

الالكتروني السند الرسمي ،ولذلك أوجب المشرع ضرورة حفظ الوثیقة الالكترونیة من أجل 

  .الأفراد الذین یتعاملون بها أو من كان لهم حقوق ثابتة بها الحفاظ على حقوق

ویمكن حفظ الوثیقة الالكترونیة على حامل الكتروني ، ویسمى الوسیط أیضا ،وهو وسیلة 

قابلة لتخزین وحفظ واسترجاع المعلومات بطریقة الكترونیة كأن تحفظ في ذاكرة الحاسب الآلي 

أو على الموقع في شبكة الانترنت أو على شبكة  ،  Disque dureنفسه في اسطواناته الصلبة 

، أو قرص مرن CD-ROMداخلیة تخص صاحب الشأن ،وقد تتمثل في قرص مدمج 

Disquette informatique ،  أو قرص فیدیو رقميDVD .  

وفي كل الأحوال یجب أن یكون الحامل الالكتروني من الوسائط المتاحة حالیا أو التي 

مكرر یحتمل توسیع مجال الدعائم الالكترونیة  323یكشف عنها العلم مستقبلا ، فنص المادة 

ووسائط جدیدة تعد بمثابة الحامل الالكتروني ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك عند تعریف الكتابة 

  .الالكتروني  في الشكل

ویتعین حسب الفقه أن یتوافر في الحامل الالكتروني الذي تحفظ علیه الوثیقة الالكترونیة 

  :خصائص معینة تتعلق بهذه الرسالة أو الوثیقة  وهي

إمكانیة الاطلاع على الوثیقة الالكترونیة طیلة مدة صلاحیتها وذلك أن هذه الوثیقة تماما   -

قترة صلاحیة ، وطالما فقدت هذه الصلاحیة یكون من المتعذر كالوثیقة المكتوبة ، لها 

استرجاع البیانات المدونة بها و الاستفادة منهل ، وهذا ما یقتضي أن یكون للحامل صفة 

  . Support durableالقابلیة للاستمرار  

ما حفظ الوثیقة الالكترونیة في شكلها النهائي طوال مدة صلاحیتها، بحیث یمكن الرجوع دائ -

  .لهذا الشكل النهائي عند الحاجة إلیها
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یتعین كذلك حفظ المعلومات المتعلقة بالجهة التي صدرت عنها الوثیقة الالكترونیة سواء كان  -

  .شخصا طبیعیا أو اعتباریا ، وكذلك الجهة المرسلة إلیها 

متى تعلقت بعقد حفظ المعلومات المتعلقة  ترتب آثارا قانونیة في حق طرفي الرسالة أو الوثیقة  -

من العقود الالكترونیة ، إذ یمكن عن طریق هذه البیانات تحدید مكان وزمان انعقاد العقد ، وما 

إذا كان طرفا العقد قد جمعهما مجلس عقد واحد أم لا ، و التوصل إلى معلومات تتعلق بسداد 

صر الجوهریة في الثمن أو الأجرة و كیفیة ذلك ومكانه ، ولاشك أن كل هذه الأمور من العنا

ن الهدف النهائي هو الحفاظ على حقوق الأطراف وحقوق كل التعاقد بالطریق الالكتروني ، لأ

  .من له علاقة بهذه الوثیقة 

وفي القانون المقارن نلاحظ ان المشرع التونسي قد فرض التزامات إضافیة تتعلق بحفظ 

 : الوثیقة الالكترونیة وهي 

التزام المرسل بحفظ الوثیقة الالكترونیة في ذات الشكل الذي أرسلها به ، حتى تكون حجة *

علیه متى تعلق حق للغیر بهذه الوثیقة ، فإذا ادعى خلاف ذلك ، كانت الصورة المسلمة إلیه 

 .حجة علیه وحجة للطرف الآخر الذي یتمسك ضده بهذه الوثیقة الالكترونیة 

ن تخزین أدلة الإثبات في الآلات وعبر المواقع المؤقتة التي أونشیر في الأخیر إلى    

یقترح إنشاء جهات ثالثة   Caprioliیمكن أن لا تتمتع بصفة الدوام و الاستقرار جعل الفقیه 

  . service d’archivageتضمن سلامة الوثائق الالكترونیة من التبدید و التحریف أو مایسمى بـــ 

تخزین المعلومات في الكمبیوتر یؤدي مهمته تنفیذا للتعلیمات ولا یعاز الشخص الذي یخزنها ف

فانه یقال بأن هذه المعلومات التي سوف تقدم كدلیل إثبات یمكن أن تكون من صنع هذا 

المستعمل فهي إذن صادرة عنه و بالتالي لا یجوز له أن یحتج بها كدلیل إثبات ، تطبیقا لمبدأ 

ز اصطناع دلیلا لنفسه ، ومن هنا تظهر القیمة القانونیة لوجود الوسیط لحفظ هذه عدم جوا

  .الوثائق 
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  التلكس و الفاكس  :المبحث الثاني

التلكس احد الوسائل الحدیثة في الاتصالات وهو نظام لإرسال واستقبال الرسائل         

خضع للفحص و التجربة ،وكان له خلال القرن العشرین الماضیة أثرا بارزا على  النصیة،

أي ) لاسلكي (فعمله كعمل الفاكس ،ولكن الفرق بینهما أن التلكس  الأعمال و التجارة الدولیة،

ــس فیكون عن طرـیق سلك الهاتف ،ویعتـــــبر  بواسطة صحن مرسل و آخر مستقبل ،اما الفاكــ

س من الأدلة ذات الأهمیة نظرا لاستعماله الواسع في مجال الاتصالات ویندر ان التلكس والفاك

و ،تخلو مؤسسة حدیثة أو مكتب تجاري منه وسنتناول في هذا المبحث التلكس كمطلب أول 

   .الفاكس في مطلب ثان

  التلكس   :المطلب الأول 

القدیم ویسبقه في  یعتبر التلكس وسیلة اتصال حضاري متطور ویختلف عن النظام البرقي

السرعة، ویستخدم في عدة مجالات ومنها اجراء الصفقات العمومیة و العقود بین الافراد و 

المؤسسات واذا كان الهاتف سید الاتصالات الحدیثة فان التلكس یعد حالیا سید الاتصالات في 

  :لاجابة في مایلي العمال الاداریة و التجاریة ، فماهو التلكس وما حجیته في الاثبات ؟نحاول ا

  مفهوم التلكس : الفرع الأول 

  .بمعنى تبادل  )x(و )Tele(مكونة من مقطعین هما  Telexان كلمة : تعریفه :أولا

عبارة عن جهاز طباعة الكتروني مبرق .. "بأنه : البرقي ویعرف التلكس التبادلومدلول الكلمة 

یطبع البیانات الصادرة من المرسل بلون أحمر و البیانات الصادرة من المرسل  دعامةصل بمت

الیه باللون الاسود ،فیستطیع المشترك بذلك الاتصال مباشرة مع اي مشترك آخر یمتلك الجهاز 

رسالنفسه  ایجابیة وتسلم رده سواء اكان داخل القطر ام خارجه ،وذلك بتزویل الرقم  وإ

فتظه البیانات مكتوبة بسرعة عالیة خلال ثوان في كلا  وب ،المخصص للمشترك المطل

یمكن ارسال الرسالة الا اذا تم تسلم رمز  الجهازین ،فلكل مشترك رقم ورمز نداء خاص ولا

النداء من یستطیع ان یرسل رسائله بالتلكس عن طریق مكتب البرق وسواء كان ذلك خارج 

  .القطر او داخله

یعمل التلكس عن طریق ما یسمى بالتشفیر المتماثل فهو یستخدم نظام  طریقة عمله:ثانیا

النداء الذاهب ،ویقصد ب هان رمزا معینا یمكن ان ینتقل بین جهازین متصلین ببعضهما بخط 

واحد وبهذا الأسلوب نفسه یمكن استلام النداء الراجع من احدهما،ویقوم جهاز التلكس بتحویل 

عن طریق الإرسال ،و الاستلام بالاتصال السلكي ،واللاسلكي الى الحروف المكتوبة  التي تتم 
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نبضات كهربائیة فیتحول الضغط على الحروف إلى إشارة كهربائیة تتحول الى اشارات 

كهرومغناطیسیة ،تمر خلال أمواج لیقوم بتسلمها جهاز التلكس الذي تنعكس فیه العملیة الى 

  .)1(طبع الحرف المرسل 

  ممیزات التلكس :ثالثا

اذ یستطیع الشخص الذي یروم التعاقد عن طریق جهاز التلكس بتأمین وصول :السرعة -أ

ایجابیة الى الشخص الآخر الذي یروم التعاقد معه في أي بلد كان و الحصول على الاجابة 

ى المباشرة بالقبول أو الرفض خلال ثوان أو دقائق معدودة ومن دون حاجة الى الذهاب ال

  .مكاتب البرق البرید

السریة لان الرسالة المرسلة بالتلكس ، رسالة مكتوبة لا یعرف ما فیها من معلومات الا -ب

المرسل الذي أرسلها أو الشخص المخل بإرسالها ،خلافا للبرقیة العادیة التي تفقد الكثیر من 

  .        سریتها ،اذ یتداولها عدة أشخاص حتى تصل إلى المرسل الیه 

و الوضوح،اذ یتم اعداد رسالة التلكس قبل إرسالها على شریط مثقب ،فتكون خالیة  الإتقان-ج

من الاخطاء ،فاذا حدثت اخطاء عند كتابة الرسالة یمكن تصحیحها عند حصولها فتظهر 

من الاخطاء و الشریط المثقب یعد بمثابة مخزن للمعلومات التي یمكن  وخالیةالرسالة منظمة 

   .جوع الیها في اي وقتارسالها و الر 

یتیح جهاز التلكس الاتصال بعدة فروع متباعدة الأماكن في الوقت نفسه وموثقة باكثر من - د

رسالنسخة    .الرسالة نفسها مما یوفر الجهد و الوقت  وإ

تعد اهم السمات الأساسیة للتلكس انه یترك أثرا مادیا مكتوبا ،للوثائق المرسلة عن  واخیرا-ه

طریقه ،ولذلك یكون أفضل وأدق من المخاطبة التي تجري عن طریق الهاتف مما یرضى كلا 

  .من الطرفین اللذین یرومان ذلك

  

  الاعتراف التشریعي بحجیة التلكس : الفرع الثاني

معارض، وكانت معظم قوانین  حل جدل بین الفقه بین مؤید ولقد كانت حجیة التلكس م

  .الإثبات لا تعطیه أیة حجیة إلا على سبیل الاستدلال ،لكن في ما بعد اعترفت به 

                                                             
 . 142 ص.مرجع سابق: ثروت عبد الحمید )1(
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وقد أكدت علیه اتفاقیة الأمم المتحدة الموقعة في فیینا بشأن النقل الدولي للبضائع عام 

ى ان ینصرف مصطلح الكتابة على من هذه الاتفاقیة عل 13حي نصت في المادة  1981

  .)1(المراسلات الموجهة في شكل برقیة أو تلكس

نخلص من ذلك الى عدم وجود ارتباط بین فكرة الكتابة و الورق،فلا یشترط أن تكون 

الكتابة على ورق موقع بالمفهوم التقلیدي وهو ما یفتح الباب أمام قبول كل الدعامات في مجال 

الإثبات أیا كانت مادة صنعها ،وقد حددت التشریعات العربیة الأدلة التقلیدیة المكتوبة بالسندات 

سمیة و السندات العادیة ،وسائر السندات الأخرى المعتمدة في الإثبات ،كالرسائل و البرقیات الر 

  .ولم تذكر صراحة هذه التشریعات التلكس ضمن الدلیل الكتابي 

ن السند المستخرج من التلكس لا یمكن أنعده بحكم السندات الرسمیة ، لأن هذا النوع من إ

عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم  على یدیه أو  السندات یستلزم أن یثبت فیه موظف

ما أدلى به ذو الشأن طبقا للقانون وفي حدود صلاحیاته ،أما السند المستخرج من التلكس فلا 

تراعى في اصداره هذه الشروط ،فقد یصدر من قبل الأفراد المشتركین بعقد اشتراك في شبكة 

ار هذه السندات سندات رسمیة لان هذه السندات یمكن اعتب الاتصالات و البرید ،و بالتالي لا

تستلزم توقیع الموظف الرسمي وختم الادارة العمومیة علیها و التلكس لا یتضمن سوى كتابة 

  .مطبوعة فقط 

التلكس وغیره من الادلة الحدیثة فرض نفسه في التعامل وشاع استخدامه في مجالات 

موقع تسمح بتحدید شخصیته والتعرف علیها بالشخص العدة بوصفه دلیل اثبات لا یقل شأنا 

  .)2(بسهولة بشكل یظهر إرادته الصریحة في الرضا بالعقد

تكون للبرقیات هذه "وقد ضمنها المشرع الجزائري في القانون المدني حیث یؤكد على أنه 

إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدیر موقعا علیها من  )قیمة الأوراق العرفیة (القیمة أیضا 

ذا تلف أصل البرقیة  مرسلها ،وتعتبر البرقیة مطابقة لأصلها حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك وإ

، ونظام إرسال البرقیات هو نفسه النظام المستخدم  )3(فلا تعتبر نسختها إلا لمجرد الاستئناس 

                                                             
 .مأخوذ موع الأمم المتحدةword نص الاتفاقیة كامل على شكل  )1(
  . 68ص.مرجع سابق .الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني :عباس العبودي  )2(
المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75من الأمر  329المادة  )3(

 .الجزائري المعدل والمتمم 
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التلكس ، تكون الرسالة مشفرة ، أما في البرق فلأن أطراف  في التلكس ، ماعدا أنه في حالة

  .التعامل یلجؤون إلیها نظرا للسرعة والأمان الذي یتمتع به

ومن نص المادة الأخیرة نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى المحررات الناجمة عن 

في مكتب  التلكس القیمة ذاتها للمحررات الورقیة ، وافتراض أنها مطابقة لأصلها المودع

التصدیر حتى یقوم العكس ، ویمكن الرجوع لمكاتب التصدیر للتحقیق من قیام المرسل والمرسل 

إلیه بالعملیة موضوع النزاع ولابد أن یكون الأصل موقع علیه تحت طائلة عدم اعتباره دلیلا 

  .كتابیا كاملا

ن أما إن لم یكن أصل البرقیة موجودا لدى مكاتب التصدیر فإن مستخرج ال تلكس حتى وإ

كان ممهورا بالتوقیع وجمیع البیانات الضروریة المحددة فإنه یكفي إنكار التوقیع لیفقد قیمته 

  .كمحرر مكتوب 

ولقد استقر الاجتهاد القضائي على الأخذ بإمكانیة إثبات العقود عن طریق رسائل التلكس       

ذلك أن رسائل التكلس تترك أثرا مادیا  أكثر من الوسائل الأخرى لا سیما رسائل الفاكس ،

  .)1(مكتوبا بآلة طابعة وعلى سند ورقي یدخل ضمن الأدلة الالكترونیة

  الفاكس: المطلب الثاني 

 ، والمعاملات الإداریـةیعتبر الفـاكس من الوسائل التقنیـة الأكثر انتشـارا فـي مجال الاتصالات 

لــذلك التساؤل حول مدى حجیة الوثائق المرسلة عبر الفاكس ، من خلال ذلك نتناول تعریف 

  .جهاز الفاكس ثم حجیته أمام القضاء

  تعریف الفاكس: الفرع الأول

ــیمكن به نق )2(یعرف الفاكس على أنه جهاز طباعة إلكتروني مبرق  ــــ ـــل الرسائــــ ل ــــ

المطبوعات بكامل محتواها كأصلها ،وتسلیمها عن طریق شبكة والمستندات المخطوطة بالید و 

                                                             
تحدیات الإثبات بالسندات الإلكترونیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها ،منشورات الحلي الحقوقیة ،لبنان :عباس العبودي  )1(

 .257ص . 2010
 .60ص.مرجع سابق .الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني :عباس العبودي  )2(
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ـــــالهات ــــ ــــ ــــ ف المركزیة وبسرعة قیاسیة ، وهو جهاز نقل للمستندات والصور ویطلق علیه ناسوخ ـــــ

وهو جهاز یعمل عن طریق تقنیة  "facsimile"هو اختصار لكلمة فاكسیملي باللاتینیة ) فاكس(

الاتصالات ویقوم بإرسال نسخ طبق الأصل من الوثائق المراد إرسالها إلى الطرف الآخر ، 

) التصویر(یستخدم الناسوخ لبث واستقبال الصور ،ولهذا فإن النواسیخ تشبه آلات النسخ 

به نقل الرسائل الصغیرة ، غیر أنها إما أن تكون مزودة بهاتف أو متصلة به ،بحیث یمكن 

والمستندات المخطوطة بالید أو بالطباعة بكامل محتویاتها نقلا مطابقا لأصلها ، وبمجرد أن 

یتم الاتصال تتحرك الأداة الفاحصة الإلكترونیة في جهاز الإرسال فوق الصفحة وتحول الصورة 

ى الناسوخ إلى مجموعة من الإشارات الكهربائیة ،وتنتقل هذه الإشارات عبر خط الهاتف إل

یقة الأصلیة المتلقي ،وتعید تلك الآلة الإشارات الكهربائیة مرة أخرى إلى صورة من الوث" الفاكس"

  .ثانیة  30ومن الملاحظ أن هنالك فاصل زمني للرد على المرسل یقدر بثم تطبع نسخة منها،

  :الاعتراف التشریعي بحجیة الفاكس في الإثبات : الفرع الثاني 

قنا أحكام الأدلة الكتابیة الاعتیادیة على رسائل الفاكس في غالبیة التشریعات إذا طب        

العربیة فإنها ل لا تخلو عن وضعها صورة لسند كتابي عادي أهملتها بعض التشریعات العربیة 

  .ومنها الجزائر ولم تعطها أیة حجیة معینة في الإثبات 

الاتفاقیات الدولیة  المعاصرة ،منها القانون ولم تأخذ بالمفهوم المتطور الذي اعتمدته        

المعدلة للمادة  230/2000المدني الفرنسي في التعدیل الجدید وذلك من خلال القانون رقم 

1316 )1( .  

أن وقد أخذت معظم الدول العربیة برسائل الفاكس كدلیل إثبات منهم من أكدها شریطة        

،  ،وكذلك التشریع والاجتهاد القضائي الأردني)2( یعترف بها موقعها الشخص المصدر لها

                                                             
الوثیقة « :على أن) 1316/1(،حیث نصت المادة رقم 2000مارس عام  13الصادر بتاریخ  230/2000القانون رقم   )1(

في شكلها الإلكتروني تكون مقبولة كدلیل بنفس طریقة الوثیقة الورقیة ،بشرط أن تساهم في التعرف على هویة مرسلها ،وتخزن 

 .»في ظروف تحافظ على سلامتها 

وقد أشار المشرع الفلسطیني إلى المرسلة بواسطة الفاكس من حیث الإثبات في اعتبارها سند عرفي بشرط أن یعترف بها  )2(

تكون " من القانون البیانات الفلسطیني حیث نصت على أنه  19موقعها الشخص المصدر لها ، وهذا عن ما أكدته المادة 

لكتروني هذه القوة أیضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدیر موقعا علیها للبرقیات ومكاتبات التلكس والفاكس والبرید الإ

  ".من مرسلها 
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، واعترفت بها الأمم المتحدة في )1(واعترف بها كذلك القضاء المغربي ومنحها حجیة قانونیة 

  .)2(القانون النموذجي للتجارة الإلكترونیة 

وقد أعطت محكمة النقض المصریة الفاكس أهمیة كبیرة عن طریق التوسع في تطبیقه حیث 

به إلى مصاف الأوراق المكتوبة ،باعتبارها دلیلا كتابیا ناقصا یصدق علیه وصف مبدأ ارتفعت 

رسالة ومن ثم یكون لها حجیة ، الإثبات إذا قام دلیل على أن منسوب إلیه  )3(الثبوت بالكتابة 

  . )5(والقرائن )4(الفاكس قد أرسلها بالفعل ، ویجوز تكملته بالبینة 

                                                             
اعترف القضاء المغربي بحجیة سندات الفاكس ومنحها حجیة قانونیة في الإثبات وذلك من خلال ما قررته  محكمة  )1(

الوثائق المدلى بها في إطاره والفاكس المستدل به على أنه إذا جمع بین طرفي النزاع عقد مقاوله فإن : الاستئناف  بفاس قولها 

انظر الاجتهاد القضائي قضایا . الأداء حجة في إثبات العلاقة التجاریة والتعاقدیة وكذلك الدین موضوع الأمر بالأداء 

 تاریخ الاطلاع 02/04/2008بتاریخ ) 121(الاختصاص ،قرار المحكمة الاستئناف التجاریة بفاس المغرب رقم 

  .3ملف عدد  29/02/2002/

 www.cacfes.ma/càmpetenece.htm73.  

  
النقل : " ..منه على  2،في المادة  CNUDCIأو   UNCITRALالقانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونیة  )2(

 .أو عن طریق استعمال تقنیات أخرى كالتلكس والفاكس  بالطریق الإلكتروني للنصوص باستخدام الإنترنت ،

من اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع بحرا على أنه ، یجوز أن یكون التوقع ) 14(وتنص الفقرة الثالثة من المادة 

سیلة إلكترونیة أخرى ، إذا على سند الشحن بخط الید أو بالصورة المطابقة للأصل رسائل الفاكس أو بالختم أو الرموز أو بأیة و 

 .یتعارض مع قوانین البلد الذي یصدر فیه سند الشحن  كان هذا لا

وفي  بیان ذلك تقول  حیث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فیه الخطأ في تطبیق القانون والقصور في التسبیب )3(

أن الحكم المطعون فیه أقام قضاءه عل أن نسخة الاستقالة المرسلة من المطعون ضده عن طریق الفاكس إلى الطاعنة تعتبر 

صورة عرفیة منها لا حجیة لها في الإثبات وذلك بعد أن جحدها المطعون ضده ولم تقدم الطاعنة أصلها في حین أن هذه 

والذي یظل تحت ید  –عرفیة من الاستقالة بل صورة مطابقة للأصل المرسل عن طریق الفاكس النسخة لا تعتبر صورة 

ذ لم یلتزم الحكم  –المرسل بما یستحیل معه تقدیمه  ولها حجیتها في الإثبات لأنها محررة صلبا وتوقیعها من المطعون ضده وإ

وى إلى التحقیق لإثبات واقعة الاستقالة المرسلة بالفاكس من المطعون فیه بهذه الحجیة أو یجیب الطاعنة إلى طلبها بإحالة الدع

ق  69لسنة 987الدائرة المدنیة العمالیة الطعن رقم " .المطعون ضده بكافة طرق الإثبات فإن ذلك ما یعیه ویستجوب نقضه 

  .22/6/2000جلسة 
 
عقود التجارة الإلكترونیة ،دروس الدكتوراه لدبلومي القانون الخاص  وقانون التجارة الدولیة،كلیة الحقوق  :أحمد شرف الدین  )4(

 .وما بعدها 245،ص  2000،جامعة عین شمس ،القاهرة ،
  
جة من قانون التجارة ،المحررات الإلكترونیة النات) 58(ولقد أعطى المشرع المصري وذلك و ذلك من خلال نص المادة  )5(

عن الفاكس والتكلس أو و وسیلة إلكترونیة مماثلة نفس القوة الثبوتیة للمحررات التقلیدیة على أن یكون ھناك شرط الاستعجال 
 .120، 114عبیدات ، لورنس محمد ،مرجع سابق ،ص.للمزید أنظر ،د. لیتم إسباغ الحجیة علیھ
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وبالتالي فإن المشرع الجزائري لا یعتبر رسائل الفاكس مساویة للسند العادي في الإثبات ، 

غیر أنه یجوز لمن نسب إلیه إثبات عكسها بكافة الطرق لأن واقعة الإرسال واقعة مادیة ، 

الرسائل قد تكون فیها نقاط ضعف تقنیة منها احتمال حصول خطأ في عملیة الإرسال  وهذه

فضلا عن ذلك أن إشعار إرسال رسائل الفاكس الذي تصدره هذه الآلة لا یؤكد والاستقبال 

  .استلام مضمونه من قبل المرسل إلیه ،بل یفید المرسل فقط

من خلال ذلك نرى أن الفاكس یتمتع بكامل الحجیة القانونیة في الإثبات في جمیع 

ني المرتد إبرامه ، وكذلك في الحالات التي لا یتطلب القانون فیها شكلا معینا للتصرف القانو 

الحالات التي یتمتع فیها المتعاقدون بحریة الإثبات ، أي أن یكون  في استطاعتهم الإثبات بكل 

طرق الإثبات دون التقید بطریقة معینة كالكتابة ، وعلى الرغم من أن هذه المحررات لیست من 

عمالها والتخاطب بها وعدم الأوراق الرسمیة إلا أنها أصبحت من المحررات شائعة في است

  .اكتسابها الصفة الرسمیة لا یحتم استبعادها من أدلة الإثبات وتبقى في تقدیر القاضي الإداري 

  

  :البرید الالكتروني : المبحث الثالث 

تقوم فكرة البرید الالكتروني على تبادل الرسائل الإلكترونیة ، والملفات والرسوم والصور و 

الخ ، عن طریق إرسالها من المرسل إلى شخص أو أكثر وذلك باستعمال ....الأغاني والبرامج 

  .عنوان البرید الالكتروني للمرسل إلیه من عنوان البرید التقلیدي

وقد شهد وقتنا الحاضر تطورا تقنیا هائلا في مجال الإتصلات ، وأن العالم كله أصبح 

ن الحیاة المختلفة، وتعتبر وسائل في مختلف میادی) بثورة الاتصالات (یمر فعلا بما یسمى 

الاتصال الحدیثة بكافة أشكالها وأنواعها من أبرز الوسائل الحدیثة وخاصة الانترنت التي أصبح 

استخدامها یتزاید بشكل كبیر جدا وخاصة في معاملات الأشخاص ، وقد فرضت هذه الوسائل 

لحیاة المختلفة ،الأمر الذي الحدیثة نفسها في التعامل  على نطاق واسع شمل كافة مجالات ا

جعل منها البدیل العصري للتعاقد بالمراسلة الالكترونیة ، الأمر الذي سیجعل من التعامل 

بالطرق التقلیدیة في مجال التعاقد والإثبات من آخر مخلفات العصر الحالي ،وستحل السندات 

ي اعتمادها من قبل الأفراد الالكترونیة المرسلة بواسطة الوسائل الحدیثة محلها ،وسیتم بالتال

  .الأمر الذي سیجعل لها قوة كاملة في الإثبات في المسائل المدنیة والإداریة
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 وفي ضوء ما تقدم فقد أوضحت حجیة البرید الالكتروني في إثبات الدعاوي الإداریة ،

وهو من وسائل الاتصال الحدیثة لما له من أهمیة في وقتنا الحاضر على اعتبار أن العالم 

یشهد تطورا سریع في استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة ، مع صعوبة إثبات هذه الوسائل 

باعتبار أنه لا یوجد تشریعات قانونیة فیما مضى وحالیا تتناسب وهذا الموضوع من حیث 

  .ته وحجیته القانونیة بأیة وسیله قانونیة صعوبة إثبا

  :المطلب الأول مفهومه ونشأته 

یعتبر صندوق البرید الالكتروني شبیه بصندوق البرید العادي ،مع وجود فارق جوهري 

یتمثل في أنه في صندوق البرید الالكتروني توجد  الرسائل المرسلة إلیك وتلك التي سبق لك 

نماذج عامة لصیغ الرسائل بالإضافة إلى قائمة بالعناوین البریدیة إرسالها والرسائل الملغاة و 

  .التي تضیفها أو تنشئها في صندوقك حتى لا تعود في كل وقت لطباعة العنوان من جدید

  من خلال ذلك سنتطرق إلى تعریف البرید الالكتروني فقهیا وتشریعیا ثم نشأته

  :التعریف الفقهي : الفرع الأول 

طریقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بین الأجهزة " فقه البرید الإلكتروني بأنهعرف جانب من ال

مكنة التبادل الإلكتروني غیر المتزامن "، بینما عرفه البعض بأنه " المتصلة بشبكة المعلومات 

تلك المستندات التي یتم  "كما عرفه البعض الآخر بأنه . )1("للرسائل بین أجهزة الحاسب الآلي 

إرسالها أو استلامها بواسطة نظام اتصالات البرید إلكتروني وتتضمن ملحوظات مختصرة ذات 

طابع شكلي حقیقي،ویمكنه استصحاب مرفقات به مثل معالجة الكلمات وأیة مستندات أخرى 

المستندات الخاصة مستودع لحفظ الأوراق و "وعرف أیضا بأنه . )2(یتم إرسالها رفقة الرسالة ذاتها

بعدم الدخول إلیه وذلك في صندوق البرید الخاص بالمستخدم شرط أن یتم تأمین هذا الصندوق 

  .(3)" من خلال نظام التشفیر أو كلمة المرور وغیرها من تقنیات الحمایة الفنیة

                                                             
 .134ص . 2001دار النهضة العربیة . القاهرة.الانترنیت وبعض الجوانب القانونیة  :محمود السید عبد المعطي خیال  )1(
المكتبة القانونیة .الجوانب القانونیة للبرید الإلكتروني ،بحث منشور في شبكة المحامین العرب : عبد الهادي فوزي العوضي  )2(

 .23،القاهرة ، ص 
دار .النظام القانوني للحكومة الالكترونیة. المجلد الأول .نیة ونظامها القانوني الحكومة الالكترو : عبد الفتاح بیومي حجازي  (3)

  .172ص.2004.الإسكندریة .الفكر الجامعي 
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  التعریف التشریعي: الفرع الثاني 

 1986الإلكترونیة الصادرة في كما عرف القانون الأمریكي بشأن خصوصیة الاتصالات 

ــــــوالمقنن في موسوع ــــ  U.S.C.C.A.N  -2711-2510.Ses  US(ة الفدرالیة الأمریكیة ــــ

code, 18 ( وسیلة اتصال یتم بواسطتها نقل المراسلات الخاصة عبر "البرید الإلكتروني بأنه

وغالبا یتم كتابة الرسالة على جهاز الكمبیوتر ثم یتم  شبكة خطوط تلیفونیة عامة أو خاصة ،

إرسالها إلكترونیا إلى كمبیوتر مورد الخدمة الذي یتولى تخزینها لدیه حیث یتم إرسالها عبر 

  .(1) " نظام خطوط التلیفون إلى كمبیوتر المرسل إلیه

 2004یو یون 22وعرفه القانون الفرنسي بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي الصادر في 

كل رسالة سواء كانت نصیة أو صوتیة أو مرفق بها صور أو أصوات ویتم إرسالها عبر " بأنه 

شبكة اتصالات عامة وتخزن عند أحد خوادم تلك الشبكة أو في المعدات الطرفیة للمرسل إلیه 

  .(2) "لیتمكن هذا الأخیر من استعادتها 

بشأن التوقیع الإلكتروني خالیا من ثمة  2004لسنة  15 وقد جاء القانون المصري رقم     

  .تعریف لماهیة البرید الإلكتروني

هو نظام للتراسل باستخدام الحاسب وهذا البرید :" وعرفه القانون العربي النموذجي الموحد      

یستخدم لحفظ المستندات والأوراق والمراسلات التي تتم معالجتها رقمیا في صندوق خاص 

للمستخدم لا یمكن الدخول إلیه إلا عن طریق كلمة مرور ، و تكمن  الخطورة في أن  وشخصي

بعد حصوله على كلمة المرور بأي طریقة سواء كانت عن الولوج من شخص غیر صاحبه 

                                                             
 06الجوانب القانونیة للبرید الإلكتروني ،مرجع سابق ،ص: عبد الھادي فوزي العوضي  (1)

(2) Le Fait que la notification soit censée être faite au domicile du destinataire n’est pas un 

obstcale à la notification électronique puisqu’il est estimé par une partie de la doctrine qu’il 

y a une assimilation parfaite entre domicile et adresse èlectronique. 

 Voir dans ce sens : P.-Y.Gautier , « L’e-mail» in «Clès pour le siècle».Universitè Panthèon-

Assas ;Paris II, Dalloz,2000,p.369 ; 

http://www.univ- paris1 .Fr /fileadmin/diplôme-droit- internet/02-03-Kessler-Delphine-

mémoire.pdf.  
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ن ثم یصیبه ـــــــإهمال صاحبه بتسریب كلمة المرور منه دون قصد متعمد أو إهماله فنیا وم

                          . (1)  "ضرر

ومن خلال ذلك یمكننا القول بأن البرید الالكتروني هو تلك الرسالة التي تتضمن معلومات 

  .تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلیا أو جزئیا بوسیلة الكترونیة أو رقمیة

 نشأتھ: الفرع الثالث 

  E-Mail)(ظهر البرید الالكتروني وانتشر في جمیع أنحاء العالم تحت التسمیة الانكلیزیة 

وهو   ray Tomlinson ویرجع الفضل لنشأته إلى العالم الأمریكي راي توملینستون . "یمیلالإ"

، ثم اخترع  Sed messageالذي صمم على شبكة الانترنیت برنامج لكتابة الرسائل یسمى 

، ثم قام بدمج  Cypnetبغرض نقل الملفات من جهاز إلى آخر سمي ب برنامج آخر 

البرنامجین في برنامج واحد ونتج عن هذا الدمج میلاد البرید الالكتروني  ، ولما صادفت 

توملینسون مشكلة تتمثل في أن الرسالة لا تحمل أي دلیل على مكان مرسلها فكر بابتكار رمز 

وكان في عام @ ذي ترسل منه الرسالة وكان اختیاره للرمزیوضع بین اسم المرسل والموقع ال

   Tomlinson @bbn-tenexa.وأصبح أول برید الكتروني في التاریخ هو  1971

رساله وربطه التفاعلي بوسائل التقنیة  وقد شهد البرید الالكتروني ثورة في وسائل تنظیمه وإ

الحدیثة ،فتم تطویر البرید الصوتي الذي یمكن من خلاله ترك رسائل صوتیة أو استقبال رسائل 

مكتوبة بشكل صوتي ربط البرید بمواقع الشركات عبر الانترنیت لتسهیل عملیات الإرسال 

بال أثناء الوجود على مواقع الانترنیت وطورت تقنیة استقبال البرید الالكتروني بواسطة والاستق

                                                             

صدرت القانون العربي النموذجي ، وهي مجموعة قوانین تم اعتمادها من طرف الدول العربیة ،وذلك بالتعاون بین مجلس   (1)

وزراء الداخلیة العرب ومجلس وزراء العدل العرب وذلك تحت مظلة الجامعة الدول العربیة ،ومثال القوانین المتعلق بالإثبات 

وهي منشورة على موقع مركز نهوض للدراسات والبحوث القانونیة . ت والتجارة الالكترونیةبالتقنیة الحدیثة والاسترشادي للمعاملا

  :انظر الموقع .

http://nohoudh.blogspot.co;/2013/05/blog-post-6594.ht;l 
http://lqz-oqsis.com/vb/showthread.php?p=904 
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 (Mobil Phone)المحمولة بالید وأیضا عن طریق الهاتف النقال الكمبیوترات المفكرة 

  .)1(كنصوص مكتوبة ومسموعة مع إمكانیة من شكل إلى آخر

أضف إلى ذلك أنه تم استخدام وسائل الأمن والحمایة التقنیة لرسائل البرید الالكتروني في 

  .)2(كافة مراحلها بما في ذلك التشفیر وتوثیق مواعید الإرسال والاستقبال والتحمیل وغیر ذلك 

ویثور التساؤل عن مدى حجیة هذه الرسائل في الإثبات هل یمكن أن تعتبرها في حكم 

في .لرسمیة أم تطبق علیها أحكام السند العادي التي تطبق على الرسائل والبرقیات السندات ا

  .الحقیقة الجواب على ذلك سیكون بالحدیث عن حجیة البرید الالكتروني

  :حجیة البرید الإلكتروني في الإثبات:المطلب الثاني 

ا السندات یعتبر البرید الالكتروني صورة من صور التقنیات الحدیثة المستخرجة منه

الالكترونیة التي تمثل بیانات ثبوتیة یقع خزنها ونقلها بشكل رقمي وتتمیز هذه السندات بغزارتها 

ویمكن الحصول علیها بسرعة هائلة وهي بذلك تتفوق على السندات الورقیة الاعتیادیة وتختلف 

إلا من خلال عنها بوصفها مسجلة على دعائم مغناطیسیة لا یمكن قراءتها أو الاطلاع علیها 

عرضها على شاشة الحاسب الآلي أو طبعها على ورق بواسطة الطابعة الملحقة بهذا الحاسب 

بعكس السندات الورقیة الاعتیادیة إذ یسهل قراءتها بالعین المجردة  لأنها تكتب على كیان 

وبذلك فإن السؤال یثور حول قوة السندات الالكترونیة الحدیثة في الإثبات  ،)3(مادي ملموس 
                                                             

انظر في تفاصیل التطور الذي یشهده البرید الالكتروني من ناحیة التقنیات المستخدمة لتطویره ووسائل الحمایة الفنیة لصد  )1(

 ) 10689(العدد .نیویورك .صحیفة الشرق  الأوسط .انظر . أقوى الفیروسات ومكافحة الرسائل المخادعة 

  :وعلى موقعها الالكتروني) امج لصد أقوى الفیروساتبر (في المقال المنشور تحت عنوان  4/7/2006الصادر في 

http : www.aasat.com / 

 2006.عمان. 1ط.دار الثقافة للنشر والتوزیع. دراسة مقارنة .الوجیز في عقود التجارة الالكترونیة :محمد فواز المطابقة  )2(

 .155ص.
نظرا لحداثة اصطلاح السندات الالكترونیة فقد اختلفت التشریعات بشأن تسمیتها وأشارت إلى تعبیرات مختلفة نذكر منها  )3(

تحدیات الإثبات بالسندات الالكترونیة :عباس العبودي .،انظر د) كتابة ،محرر الكتروني ،مستند ،وثیقة ،سجل ،وغیر ذلك (

 . 34ص.مصدر سابق .
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مقارنة مع السندات الكتابیة التقلیدیة ، وخاصیة فیما یتعلق بالرسائل المرسلة من خلال البرید 

  .الالكتروني عبر شبكة الانترنت

لا یمكن  أن تطبق على الرسائل المرسلة بواسطة البرید الالكتروني أحكام السندات : أولا 

الرسمیة ، لأن هذه الرسالة لم تصدر عن موظف رسمي أو شخص مكلف بخدمة عامة نظمها 

ووثقها طبقا للأوضاع القانونیة ، به دون أن یكلف مبرزها ما نص علیها ویعمل بها ما لم یثبت 

  .)1(تزویرها

تعتبر هذه الرسائل لها قوة الإسناد العرفیة من حیث الإثبات ما لم یثبت موقعها أنه لم : ثانیا 

یرسلها ولم یكلف أحدا بإرسالها وكذلك تكون للبرقیات هذه القوة أیضا إذا كان أصلها المودع 

  .)2(في دائرة البرید موقعا علیها من مرسلها

إذا انتهینا إلى اعتبار رسائل البرید الإلكتروني أدلة إثبات ، إلا أن حجیة هذا الدلیل 

الاتفاقي تبقى خاضعة للسلطة التقدیریة للقاضي ، من حیث كونها دلیلا كاملا أو ناقصا، 

فقواعد حجیة الأدلة الكتابیة تتعلق بالنظام العام باعتبار أن هذه القواعد ترتبط بأداء القضاء 

ظیفته ، فهذا الاتفاق لا یجب أن یقف حائلا أمام ممارسة القاضي لسلطته التقدیریة لتقدیر لو 

حجیة الدلیل المقدم في الإثبات ، وهو ما یعني أن رسالة البرید الإلكتروني لا تعتبر بحال دلیل 

إثبات قاطع في النزاع ، بل تخضع حجیتها في الإثبات لتقدیر القاضي ، فهي حجیة نسبیة ، 

بحیث یستطیع قاضي الموضوع دائما التحقیق من عدم وقوع أي تلاعب أو تحریف في الرسالة 

  . الإلكترونیة، وفي حالة عدم اقتناعه یمكنه عدم الأخذ بهذه الرسالة 

یمكننا القول إن الرسائل الالكترونیة عبر شبكة الانترنت وعل ضوء المفاهیم التقلیدیة 

ارها في حكم السندات الرسمیة ، ولكن وفقا لأحكام القانون یمكن للدلیل الكتابي ، لا یمكن اعتب

أن تعتبر في حكم السندات العادیة فیما إذا توافرت فیها الشروط التي ذكرتها سابقا ،وبالتالي لا 

تتمتع بالثقة فیما یتعلق بهویة مرسلها ومدى إمكانیة نسبة الرسالة إلیه وسلامة محتواها 

الإثبات ستخضع لسلطة القاضي التقدیریة ، ومدى إلمامه وتفهمه  ،وبالتالي فإن قوتها في

  .بالنواحي التقنیة الخاصة بتكنولوجیا المعلومات والكمبیوتر والأدوات المعلوماتیة
                                                             

العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على " أكد على انه   324ة لأن نص الماد )1(

 .، أي أن صدوره یجب أن یكون من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة"یدیه أو تلقاه من ذوي الشأن 
  . 10-05من القانون المدني  329المادة  )2(
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هل البرید الالكتروني المذیل بتوقیع الكتروني یتمتع بحجیة : استثناء على ما تقدم 

  ؟  الإثبات

  :الكتروني البرید الالكتروني المذیل بتوقیع

في إطار تنمیة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات ومواكبة التطور الهائل في استخدامها  

في كافة المجالات والأنشطة ، تم التفكیر في تطبیق تكنولوجیا التوقیع الإلكتروني ، والذي 

على  تكمن أهمیة في زیادة مستوى الأمن والخصوصیة في التعاملات ، نظرا لقدرة هذه التقنیة

حفظ سریة المعلومات والرسائل المرسلة وعدم القدرة على تحدید شخصیة وهویة المرسل 

والمستقبل إلكترونیا للتأكد من مصداقیة الشخصیة مما یسمح بكشف التحایل أو التلاعب ، هذا 

 ، إلى unicitralهو ما دفع الأمم المتحدة ممثلة في لجنة القانون التجاري الدولي ،الأونسیترال 

،و أیضا القانون النموذجي  1996إصدار القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة سنة 

، ومعاهدة استخدام وسائل الاتصال  2001بشأن التوقیعات الإلكترونیة الصادرة سنة 

، وذلك بغرض تنظیم العقود الإلكترونیة الدولیة  2005الإلكترونیة في العقود الدولیة لسنة 

ضفاء الحجی   .ة القانونیة علیها وإ

في  1999دیسمبر  13في  93/1999كما أصدر الاتحاد الأوربي التوجیه الأوربي رقم 

شأن التوقیع الإلكتروني ، والذي ألزم الدول الأعضاء بنقل مضمونه في داخل تشریعاتهم 

كا شهر، كم أصدرت عدة دول قوانین تنظم التوقیع الإلكتروني ومنها أمری 18الوطنیة في خلال 

نجلترا وسنغافورة ومصر والإمارات العربیة المتحدة والأردن وتونس والبحرین    .وإ

عدة تعدیلات  2004لسنة  15وقد أحدث القانون المصري للتوقیع الإلكتروني رقم 

جوهریة على قانون الإثبات ، لعل أهمها المساواة في الحجیة القانونیة بین الكتابة على محور 

لتقلیدیة على محرر ورقي وذلك شریطة تحدید هویة الشخص الذي صدرت إلكتروني والكتابة ا

مكانیة نسبة هذه الرسالة إلیه وأن تتم الكتابة وتسجل وتحفظ على نحو یضمن  منه الكتابة وإ

  سلامتها

في الأخیر ومن خلال ما سبق تعتبر رسالة البرید الإلكتروني المذیلة بتوقیع إلكتروني 

ثبات لا تقل عن حجیة المحرر العرفي ، بحیث یتعین على القاضي تتمتع بحجیة كاملة في الإ

  .أن یعتمد بالرسالة الإلكترونیة كدلیل كتاب كامل
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  التسجیلات: المبحث الرابع 

لدراسة التسجیلات كوسیلة من وسائل الإثبات في المنازعات الإداریة ، نتطرق إلى 

  )مطلب ثان(الفیلمي  ، ثم التسجیل البصري أو) مطلب أول (التسجیل الصوتي 

  )التسجیل الصوتي (شریط الكاسیت : المطلب الأول 

یعتبر التسجیل الصوتي من الوسائل العلمیة التي أدخلت حدیثا في مجال الإثبات المدني 

،وقد انتشر استخدام تسجیل المخاطبة  )1(، وهي وسیلة تصلح لإثبات التصرف القانوني 

الهاتفیة من قبل الأفراد عن طریق جهاز التسجیل الصوتي في أشرطة تحفظ الصوت وتعید 

  .سمعه للاستفادة منها في الحصول على دلیل مادي لإثبات التعاقد

ولسكوت غالبیة التشریعات العربیة عن بیان قیمة الكلام المسجل على الشریط فإن 

  ؟ثار عن مدى مشروعیة استخدام التسجیل الصوتي وبیان قیمته في الإثبات المدني التساؤل ی

  .مفهوم شریط الكاسیت ،وحجیته: وعلیه سنتناول هذا العنصر في فرعین 

  مفهوم شریط الكاسیت : الفرع الأول 

  .نتناول في مفهوم شریط الكاسیت تعریفه وتقدیره 

  تعریفه : الفقرة الأولى 

التسجیل الصوتي عبارة عن عملیة ترجمة للتغیرات المؤقتة لموجات الصوت الخاصة 

بالكلام أو الموسیقى إلى نوع آخر من الموجات أو التغیرات الدائمة ،ویكون التسجیل عادة 

بواسطة آلة تترجم موجات الصوت إلى اهتزازات خاصة ، ویتم تسجیل الصوت على الشریط 

ل بواسطة المغناطیسیة ، إذ یجري التسجیل على سلك ممغنط ، المستخدم في جهاز التسجی

                             . )2(وحالیا یجري التسجیل على شریط من البلاستیك الممغنط

                                                             
 1987ببغداد 1ط. مطبعة الشرطة .مشروعیة استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي  :محمد فالح حسن  )1(

 .134ص.
 .38ص.مرجع سابق .الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني : عباس العبودي  )2(
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وتشیر الدراسات العلمیة الحدیثة إلى أن الصوت یعد من الصفات الممیزة في تحدید 

یختلف تماما عن أي شخص آخر  شخصیة الإنسان ، حیث أن لكل شخص صوت خاص به

ویمكن تمییزه والتعرف على صاحبه من بین العدید من الأصوات بمجرد سماع صوته ،وقد 

حققت الدراسات العلمیة تقدما كبیرا في المجال وذلك باستخدام طریقة تشبه إلى  حققت الدراسات

الخطوط  حد كبیر طریقة تحقیق الشخصیة عن طریق البصمات التي تعتمد على مضاهاة

  .والعلامات الفریدة والممیزة لطبعات بصمات الأصابع

  تقدیر التسجیل الصوتي : الفقرة الثانیة 

تعرض الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي إلى انتقادات علمیة وفنیة ، منها أنه لیس 

 هناك ما یؤكد علمیا بأن الدلیل المستمد من المخاطبة الهاتفیة المسجلة عن شریط التسجیل

الصوتي یعود إلى من نسب إلیه ذلك ، لأن أصوات الناس تتشابه في بعض الحالات ، كذلك 

احتمال وقوع التزویر على الشریط المسجل وذلك إما تقلید أصوات معینة أو بنقل أجزاء معینة 

  .من صوت مسجل على شریط آخر حتى یبدو لمن یسمعه بأنه حدیث متكامل 

م أن یكون الصوت المسجل قد جسد الواقعة بدقة كاملة إلى ولتفادي هذه الانتقادات یستلز 

درجة یكون معها القاضي متأكد من معرفة حقیقة الأمور التي یستخلص منها الحقیقة ویستطیع 

الخبراء عن طریقها إجراء المضاهاة في ذبذبات صوت المتكلم ورأي الخبیر هنا استشاري وفقا 

  .)1(للقواعد العامة للإثبات

ویستطیع الخبراء عن طریق إجراء المضاهاة في ذبذبات صوت المتكلم ، التحقق من 

  .صوته إن كان أصلیا أو مزیفا

  

  

                                                             
 : 1979لسنة ) 107(من قانون الإثبات العراقي رقم  140جاء في المادة  )1(

                                                                   .للمحكمة إن تتخذ من تقریر الخبیر سببا لحكمها -أولا"

رأي الخبیر لا یقید المحكمة ،وعلیها إذا قضت بخلاف رأیه أن تضمن حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي  –ثانیا 

  . 2728رقم العدد –المصدر الوقائع العراقیة  ".الخبیر كلا أو بعضا 

 www.nazaha. .iq /images /laws /kadaa/13.doc 
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  مدى حجیة التسجیل الصوتي كدلیل إثبات في المنازعات الإداریة: الفرع الثاني 

لقد أثار استخدام التسجیل الصوتي كدلیل إثبات في الدعوى بصفة عامة خاصة الجزائیة 

لا كبیرا حول مدى مشروعیة هذا الدلیل المستمد بهذه الطریقة ، لا سیما إذا تم تسجیل كلام جد

أحد الأطراف في الدعوى خفیة ودون علمه بها ، حیث لا یكون حرا في التعبیر عن إرادته 

فضلا عن ذلك أن التسجیل خلسة یستند على الاحتیال والغش الذي یوقع الطرف المعني في 

  .)1(یب إرادتهالغلط مما یع

وقد تباینت مختلف التشریعات في بیان مدى مشروعیة الدلیل المستمد عن طریق التسجیل 

الصوتي للكلام المسجل في الدعاوي الجزائیة لأنها أكثر إثارة للجدل باعتبارها تمس حریة 

ونظرا لأن هذا  الشخص، أما في المنازعات الإداریة فكانت تستمد أدلتها من القانون المدني ،

الدلیل یمس أحد الأطراف في أقواله ، أیا كانت الدعوى ، فإنه بالتالي ینطبق على كافة 

الدعاوي بما فیها الجزائیة والإداریة لذلك ارتأینا الاستعانة بالتشریعات الجنائیة والاجتهادات 

  .القضائیة 

، )2(هذا الدلیل نعود إلى مختلف التشریعات حیث هناك من نص صراحة على مشروعیة 

من الإعلان العالمي لحقوق  12ومنهم من حظر اللجوء إلیه ، وهو ما نصت علیه المادة 

  .  1948الإنسان الصادر في 

أما قانون الإجراءات الجزائیة فذكر شروط لقبول صحة إجراء التسجیل تاركة ذلك لتقدیر 

بإذن مكتوب من السلطات  أن هذه العملیات تتم 9مكرر  65القاضي ، حیث جاء في المادة 

المختصة، ولم تستقر المحاكم الفرنسیة على اتجاه معین بصدد الأخذ بالتسجیل الصوتي 

بوصفه دلیلا مشروعا یجوز أن تستند علیه المحاكم في قراراتها ، وذهبت بعض المحاكم إلى 

القانونیة أنه یجوز الأخذ به متى كان الحصول علیه قد تم بطریقة مشروعة، وضمنت الضوابط 

                                                             
 .155ص.1975المطبعة العالمیة القاهرة . 2ط.اعتراف المتهم رسالة دكتوراه : سامي صادق الملا  )1(
 1972سنة 37من قانون الإجراءات الجزائیة المصري المعدل بالقانون رقم  95المادة  )2(
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لحمایة الصوت ، أما المحاكم الإنجلیزیة فیمكن أن تأخذ به بوصفه دلیلا حقیقیا بشرط أن تتأكد 

  .)1(المحكمة من الضمانات التالیة

ضمان صوت المتكلم الحقیقي والطریقة التي تم التسجیل بها وأن یكون التسجیل مطابقا 

فعلى المحكمة الحذر في هذا الدلیل لأن التسجیلات الصوتیة قد تكون عرضة  للأصل ،

  .للتغییر بسهولة 

أما في القضایا المدنیة فلا نجد دلیلا كافیا یسمح للأفراد باللجوء إلى وسائل التقدم العلمي 

الجدیدة منها التسجیل الصوتي ،وبالتالي على المشرع النص على ذلك صراحة بحیث علیه أن 

تخذ موقفا حتى یعتمد على إثبات المخاطبة الهاتفیة المسجلة بشرط الالتزام بالضوابط القانونیة ی

  .التي تؤكد صحة الكلام المسجل إلى الشخص المنسوب إلیه 

إن المخاطبات الهاتفیة تتمیز بأنها تتم بین خصمین ، ومن ثم إذا تضمنت أمورا سریة 

لآخر أن یتمسك بها إلا بموافقة صاحبها ، وقد استقر تتعلق بصاحبها ، فإنه لا یجوز للخصم ا

الفقه والقضاء في فرنسا ومصر على هذا الاتجاه ، إذ لا یكفي لتقدیم المخاطبة الهاتفیة التي 

، فإذا )2(تتضمن أمورا سریة رضاء الخصم ، بل یجب أیضا رضا الشخص الذي نسبت إلیه 

ما احتوته من أسرار ، فإنه یجوز لهذا قدمها الخصم، للقضاء دون علم صاحبها بالرغم م

  .)3(الأخیر أن یطلب استبعادها لأن ذلك یعد انتهاك لحریة الأسرار

فإذا توفرت هذه الشروط التي ذكرناها فإن الدلیل المستمد  من المخاطبة الهاتفیة المسجلة 

  . )4(یعد مشروعا ویجوز للمحكمة أن تستند إلیه لإصدار قرارها

المحاكم الفرنسیة الكلام المسجل على شریط الكاسیت بمثابة مبدأ وقد اعتبرت إحدى 

وقد .)5(ثبوت بالكتابة یوصف بشبه المحضر الذي  تدون فیه أقوال الحضور عند استجوابهم 

                                                             
ص . 2002عمان . دار الثقافة للنشر والتوزیع. الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني :عباس العبودي  )1(

41. 
 .854ص.1981الجزائر .أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي :  یحیى بكوش )2(

 .263ص.الوسیط، مرجع سابق : عبد الرزاق السنهوري  )3(

 .44ص.مرجع سابق.الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني : عباس العبودي  )4(
 .45ص 4هامش رقم .مرجع سابق .مأخوذ عن عباس العبودي .931. 26/06/1955حكم في تاریخ  محكمة دیجون )5(
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تعرضت هذه الأحكام للانتقاد من جانب الفقه على أساس أن شریط التسجیل لا یتسم بالدقة 

، فضلا عن ذلك إن الطریقة التي یحصل فیها الدلیل  المطلوبة ومن السهل جدا التلاعب بها

  .المستمد من هذه الوسیلة تكون في الغالب غیر مشروعة

وفي مصر نجد أن شراح القانون اختلفوا بشأن حجیة التسجیلات الصوتیة وذهبوا إلى ما 

 یقارب  خمسة آراء فمنهم من یؤید الأخذ بهذه الوسیلة في الإثبات بصفة مطلقة ومنهم من

یعارض الأخذ بها ، ومنهم من یحیط هذا الدلیل بشروط تسویة بالدلیل المستمد من الاستماع 

خلسة إلى المحادثات الهاتفیة الذي له شروط هو الآخر ، ومنهم من یجیز التسجیلات الصوتیة 

  .إذا كان التسجیل مقدما للتدلیل على براءة المتهم ولو كان الحصول علیه بطریق غیر مشروع

لسنة ) 37(بعد تعدیلها بالقانون ) ج.أ 95(أن ذلك الخلاف الفقهي حسم بنص المادة إلا 

إذ نص المشرع صراحة على جواز إجراء تسجیلات لأحادیث جرت في مكان خاص ) 1972(

  :  متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقیقة وقد ربط النص ذلك بشروط معینة هي

لحقیقة ، وأن یكون في جنایة أو في جنحة أن یكون هذا الحدیث له فائدة في ظهور ا

معاقب علیها بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشهر ، وأن یكون بناء على أمر مسبب ولمدة لا 

تزید على ثلاثین یوما قابلة للتجدید لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، على أن یتم ذلك بناء على أمر 

  .قاضي التحقیق 

كمة أن تستخلص من الكلام المسجل على شریط للمح )1( وقد أجاز جانب من الفقه

التسجیل قرینة قضائیة تساهم إلى حد ما مع عناصر الإثبات الأخرى في تكوین قناعتها بالقدر 

الذي یِكد على مدى صحة الواقعة محل النزاع بشرط أن یكون الكلام المسجل بعیدا عن شبهة 

حق الفرد في المحافظة  على سریة التلاعب والتزویر وسجل بطریقة مشروعة لا تتعارض مع 

حدیثه ، ویذهب الدكتور عبد االله الجعلي إلى أن شریط التسجیل یعد بمثابة سند عادي في 

  .)2(الإثبات

                                                                                                                                                                                                    
 
 .164ص .مرجع سابق : محمد فالح حسن  )1(

 .121ص. 2005.بیروت .مكتب صادر دار المنشورات الحقوقیة .الوجیز في أصول المحاكمات المدنیة : ادوارد عید  )2(
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وهكذا یتضح أن بعض التشریعات العربیة تعطي الدلیل المستمد من شریط التسجیل قوة 

وأن الفقه أیضا یعطي لهذا الدلیل قوة معینة في الإثبات ، غیر أن  الدلیل الكامل في الإثبات ،

، یمیل إلى عدم الاعتماد على هذا الدلیل ، بوصفه من المسائل )1(هناك اتجاه آخر في الفقه

الخطرة التي ینبغي على المحاكم أن تأخذ جانب الحذر والاحتیاط منها ، فهو ككل اكتشاف 

والاعتقاد بأن ظهوره سیكون له الأثر البالغ على الإثبات علمي حدیث یبعث على الاهتمام 

القضائي لكن التطور السریع لهذه الوسائل لا یلبث أن یقلل ما وضع فیه من ثقة لا سیما وأنه 

لى نبرات صوتیة تصاغ منها أقوال لم تصدر  أصبح من الیسیر فنیا تجزئة الكلام المسجل وإ

  .)2(عن صاح الكلام 

مهما بدت منطقیة وصحیحة ، فإن عدم إعطاء أیة حجیة الدلیل كل هذه المحاذیر 

المستمد من شریط الكاسیت لا ینسجم مع التطور الحدیث للوسائل الجدیدة التي ظهرت في 

عالم الإثبات ، وذلك لأن هذه المحاذیر یمكن تفادیها بالاستعانة برأي خبراء الأصوات ، إذ أن 

درجة الكشف عن التلاعب ، لذلك نؤید ما ذهب إلیه تقدم العلم في هذا المجال توصل إلى 

، وبالتالي یجوز أن یؤخذ به بوصفه دلیلا كاملا إذا تأكد له صحة )3(المشرع اللبناني المشرع 

الكلام المسجل إلى المنسوب إلیه ، بشرط أن یستعین القاضي بخبیر للكشف عن الغموض أو 

  .التلاعب الذي یمكن أن یحدث عل شریط الكاسیت

                                                             
مبدأ الثبوت في الكتابة في قانون :قیس عبد الساتر : كذلك . 228ص 1986شرح قانون الإثبات ،بغداد ،:  آدم النداوي )1(

 .20ص.بغداد.2010إثبات المعاملات المدنیة والتجاریة ونشر سنة 

 .258.م1998.الطبعة الرابعة.جامعة الخرطوم .البخاري عبد االله الجعلي / د.قانون الإثبات  )2(

یجوز أن یستخلص الإقرار غیر " 1983لسنة 90من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني رقم  217حیث تنص المادة  )3(

وفي حال إنكار الخصم التصریح المنسوب إلیه ،  یجوز .القضائي من تصریح الخصم المسجل بعمله على شریط مغناطیسي 

للمحكمة أو القاضي المنتدب حق اللجوء إلى التسجیل " 136ص المادة وتن".للقاضي أن یلجأ إلى تدقیق الصوت بواسطة خبیر 

بحفظ التسجیل لدى القلم ، .الصوتي أو البصري أو السمعي البصري لكل أو بعض عملیات التحقیق التي یباشرها أي منها 

 :مأخوذ من".ارة العدلویتم الاستنساخ أما في القلب أو في وز .ولكل خصم أن یطلب تسلیمه نسخة عنه مقابل دفع النفقة 

www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/lebanano/civilprocedurelawAr.pdf 
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  )المصغرات الفیلمیة(التسجیلات البصریة : المطلب الثاني 

تتجه معظم التشریعات المعاصرة إلى العدول عن الأدلة التقلیدیة في الإثبات إلى أدلة أكثر  

تقدما منها ، وتهدف استبدالها بأدلة حدیثة تتفق مع التقنیات العلمیة الجدیدة التي فرضت نفسها 

ضحا على طبیعة المعاملات المدنیة والتجاریة ووسائل إثباتها ، في التعامل وأثرت تأثیرا وا

فاكتشاف هذه التقنیات العلمیة الجدیدة التي فرضت نفسها في التعامل وأثرت تأثیرا واضحا على 

طبیعة المعاملات المدنیة ووسائل إثباتها، فاكتشاف هذه التقنیات العلمیة وانتشار استخدامها في 

، یطرح تساؤلا حول مدى )1(" المیكروفیلم "شكل متزاید ، ومنها أجهزة المجتمعات المعاصرة ب

  .حجیتها في الإثبات في المواد الإداریة خاصة إذا قدمها أحد الخصوم للمحكمة المختصة 

  :من خلال ذلك یتم تقسیم هذا المبحث إلى فرعین

        الفرع الثاني حجیتها في الإثبات الفرع الأول مفهوم المصغرات الفیلمیة ،

  مفهوم المصغرات الفیلمیة: الفرع الأول

  .نتناول في مفهوم المصغرات الفیلمیة تعریفها وخصائصها وتطورها

  تعریفها: الفقرة الأولى 

مصنوعة من مادة أساسیة هي هالیدات ) فوتوغرافیة(وهي عبارة عن أفلام حساسة للضوء 

زئیات المیكروسكوبیة السوداء لمعدن الفضة ترجمة للضوء الذي حیث تشكل الج - الفضة

یسقط علیها منعكسٌا من المساحات البیضاء من المستند وذلك من خلال عدسة جهاز التصویر 

وعند طبع الصورة المیكروفیلمیة على ورق بواسطة الجهاز الخاص ) التسجیل المیكروفیلمي(

كذلك وهي تصغیر حجم الوثائق وطبعها على أفلام بذلك فإنها تظهر كالأصل تماما ، وتعني 

، وتشمل الإمكانیات التكنولوجیة للمیكروفیلم أن یتم عمل نسخ من )2(صغیرة للرجوع إلیها بسرعة

  .الفیلم السالب الأصلي تبعا لاحتیاجات العمل

                                                             
     Computer  oulpoul Microfilmوهي اختصار للاصطلاح الانجلیزي   COMالمیكروفیلم تصغیر ل )1(

مدى حجیة التوقیع الالكتروني في الإثبات في المسائل المدنیة والتجاریة، بحث مقدم إلى مؤتمر  :محمد المرسي وهرة:انظر 

 .47ص. 1994تشرین الثاني  25و2الفترة الممتدة مابین . كلیة الحقوق . جامعة الكویت. الكویت للقانون والحاسب الآلي

 .50ص. مرجع سابق .الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني :  عباس العبودي )2(
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المیكروفیلمي الخاص بتصویر المستندات قد یكون أفلام ملفوفة على بكر بعرض  والفیلم 

 1000مم ویستوعب حتى  35أو  A 3صفحة حتى مقاس 2000مم ویستوعب أكثر من  16

  .مستند كبیر المساحة

  خصائصها: الفقرة الثانیة 

من ولا تتغیر لا یتأثر بالز  )1(أهم ما یمیز المیكروفیلم أنه صورة ضوئیة من معدن الفضة 

نظریة أجهزة قراءتها مع مرور الزمن فهي أجهزة ضوئیة بسیطة غیر معقدة تكنولوجیا ، كما أنه 

یسهل اكتشاف أي تزویر یحدث على الصورة المیكروفیلمیة مما جعلها الوسیط المثالي لحفظ 

جیة القانونیة المعلومات لمئات السنین بالإضافة ، لأنه الوسیط الثاني بعد الورق الذي یوفر الح

  .للمعلومات

والمیكروفیلم له مواصفات قیاسیة عالمیة یسهل تحقیقها بدراسة بسیطة وهي تقلیص أمكنة 

عادة الطبع على ورق أو على  الحفظ ، تضمن جودة الصورة المیكروفیلمیة لأغراض القراءة وإ

ویساعد على تلافي الأضرار الناجمة  فیلم بدیل كما تضمن جودة الفیلم لیعمر لسنوات طویلة ،

عن إتلاف الوثائق أو ضیاعها لأي سبب من الأسباب ، فضلا عن أنها تؤدي إلى الاقتصاد 

  .)2(في النفقات

وعلى هذا فإن الإمكانیات الحدیثة لتكنولوجیا المیكروفیلم وفقا لرؤیة مركز الأهرام للتنظیم 

  :)3(لممیزة التالیة وتكنولوجیا المعلومات قد حققت الإمكانیات ا

تطورت أجهزة الإنتاج لتكاد تكون كاملة الآلیة لتحقیق أعلى دقة وسرعة إنتاج وذلك نتیجة -

 .تطور الدوائر الإلكترونیة وربط الأجهزة بالحاسبات الصغیرة

                                                             
دار الثقافة للنشر والتوزیع ، . الحجیة القانونیة للمصغرات الفیلمیة في إثبات المواد المدنیة: لطفي محمد حسام محمود  )1(

 .وما بعدها11ص. 1988القاهرة 
 .50ص.مرجع سابق .الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني : عباس العبودي )2(

 
 Microfilm .ahram:التسجیل المیكروفیلمي للمستندات ، مأخوذ من موقع  :مركز الأهرام للتنظیم وتكنولوجیا المعلومات  )3(

.org.eg/News Content/4/1815   2013/07/02 
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تطور إمكانیات الاسترجاع المیكروفیلمي باستخدام الماسحات الضوئیة للمیكروفیلم -

MICROFILM SCANNER   والتي أصبحت تستخدم للاسترجاع المیكروفیلمي على شبكة

أو لإدخال المستندات إلى نظام الأرشیف –الحاسبات أو للطبع الورقي  على طابعات اللیزر 

 .الالكتروني 

فضلا عن ذلك فإن نظام المصغرات الفیلمیة یمكن تطبیقه لطبع محضر جلسات المحاكم -

المنفعة العامة والملكیة العقاریة والقوانین وعقود الزواج وتصویر سجلات وسندات نزع الملكیة و 

  .)1(والطلاق وغیره من القضایا الوثائقیة الأخرى

  تطورها: الفقرة الثالثة 

وقد تطور استخدام المصغرات الفیلمیة فأصبح لها دور مهم في التحقیق من خطورة  

في ظل استخدام  الحاسبات الالكترونیة ، إذ تطورت  ومشكلة التمسك بالأدلة الورقیة ، لا سیما

وسائل النسخ الحدیثة وتوفرت لها ضمانات أكثر للتطابق مع الأصل  ،ویزداد حجم مشكلة  

التمسك بالأدلة الورقیة في المثال التالي لإحدى المنشآت الصناعیة الفرنسیة الكبیرة التي كان 

وكان یتم ) الأرشیف(فوف لإغراض التخزین متر من الر  كیلو 16 لدیها مخزن یحتوي على

زیادة هذه الرفوف بمعجل كیلومتر كل عام ، وبالتالي أدى هذا الأمر إلى البحث عن دلیل آخر 

، ذلك أن هذه المشكلة لا تقتصر فقط على مكان التخزین ،  یختلف عن المستندات الورقیة

نما أیضا في ثمن الورق الذي ازدادت قیمة مادته الأولی   . ة كثیراوإ

لذلك اتجهت معظم الدول الحدیثة إلى استخدام المصغرات الفیلمیة للحد من مشكلة  

التخزین والاسترجاع ، لأن استخدام هذه المصغرات یساعد في التخزین بسرعة ویسترجع 

  .المعلومات بشكل أسرع 

  ریة مدى حجیة المصغرات الفیلمیة كدلیل إثبات في المنازعات الإدا: الفرع الثاني 

إن المصغرات الفیلمیة ، إذا طبقنا علیها ضوابط الأدلة الورقیة فإن قوتها في الإثبات لا  

فأیة  ترقى إلى قیمة معتبرة والتي لم یشترط المشرع أي أسلوب معین في عمل هذه الصورة ،

صورة تعد في مرتبة أدنى من الأصل ولا یعطیها أي حجیة بصفة عامة إلا بقدر مطابقتها 

  .للأصل

                                                             
المیكروفیلم في "كانون الثاني  حزیران 33نقابة المحامین السنة/عن تقریر صادر من مجلة القضاء  1ھامش.50ص.مرجع سابق : عباس العبودي )1(

 271ص"وزارة العدل 
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وبهذا الصدد یجب أن نمیز بین صورة السند الرسمي وصورة السند العادي ، فصورة السند 

إذا كان أصل السند الرسمي موجودا ، فإن  )1(من قانون الإثبات  23الرسمي وفقا للمادة 

ه الرسمیة خطیة كانت أو مصورة ، تكون لها حجیة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي صورت

تكون فیه مطابقة للأصل ،وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ینازع في ذلك من یحتج علیه 

بها ، وفي هذه الحالة الأخیرة یتعین مراجعة الصورة على الأصل ، ویترتب على ذلك أن 

د الرسمي أنها قاصرة على النسخة الأصلیة أما الصورة الخطیة أو الأصل في حجیة السن

المصورة فإنها لا تكون بذاتها حجة في الإثبات بالرغم من أن موظفا عاما استوثق مطابقتها 

  .)2(للأصل ، وعلیه فإنه بمجرد إنكار مطابقة الصورة للأصل ، یكفي الالتزام بتقدیم الأصل 

بارة عن نقل الاتفاق الوارد  بسند عادي حرفیا ، أو عن أما صورة السند العادي وهي ع

، فإن هذه الصورة لیس لها أي أصل في الإثبات لأنها لا تحمل  )3(طریق المصغرات الفیلمیة 

توقیع من صدر عنه السند، لأن الصورة قد تكون محرفة أو أن یكون الأصل مزورا ، وتطبیقا 

لعادي لیس لها أیة قیمة في الإثبات إلا بوجود إن صورة السند ا" لذلك قضت محكمة النقض 

   . )4("الأصل لا الصورة

ویتضح من استعراض ما سبق أن هناك اهتمام على إعطاء المصغرات الفیلمیة حجیة 

الأصل في الإثبات وذلك إذا توافرت فیها الضمانات المتعلقة بإعداد تصویرها سواء من حیث 

نوعیة الفیلم المستخدم ومواصفات التحمیض والطبع أم من حیث الضمانات المتعلقة بعملیة 

دول التي أعطیتها هذه الحجیة وخوفا من التزویر الذي یمكن أن الحفظ ، ولقد حرصت ال

تتعرض له هذه المصغرات بأن وضعت شروط واجبة الاحترام ، هذه الشروط تدور حول فكرتي 

الدوام والتطابق مع الأصل ، بل أن هناك من الدول ذهبت إلى وضع مواصفات تقنیة لعملیة 

یطالیا وسویسرا ،ذلك أن العلم یفرض علینا التصویر والحفظ مثلما هو الحال بالنسبة  لبلجیكا وإ

تحدیات متعددة تجعل المختص بالقانون مدفوعا بمواجهتها بحلول قانونیة متطورة ،والتردد في 

  .إعطائها حجیة قانونیة سوف یحرم الأفراد من امتلاك الأدلة التي تثبت التصرفات القانونیة

                                                             
 .1979لسنة ) 107(من قانون الإثبات العراقي رقم  23المادة  )1(
 .51مرجع سابق ص: عباس العبودي  )2(
 .263بیروت ص . دار الكتاب للنشر  2وج 1قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة ج: إدوارد عید  )3(
 .122المجلد الرابع ص . 25/10/1966مؤرخ في  166قرار نقض عراقي رقم  )4(
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  الخاتمة

القواعد العامة وفي الأخیر من خلال دراستنا لموضوع أدلة الإثبات الحدیثة تبین لنا أن        

في القوانین الإجرائیة وغیرها ، قد لا تتلاءم مع طبیعة الدعوى الإداریة وبالتالي یؤدي إلى 

  . تناقض الأحكام والبعد عن العدالة المرجوة

ضرورة جمع الأحكام الخاصة بالمنازعات الإداریة في القضاء الجزائري بمجلدات خاصة كي 

یتمكن الباحث من دراستها وتلافي عیوبها ، والاستفادة من المبادئ السلیمة الصادرة عن 

 .الأحكام القضائیة التي تتناسب مع خصوصیة الدعوى الإداریة 

ئ الإثبات الإداري في المدرسة العلیا للقضاء ضرورة إدراج تدریس القضاء الإداري ومباد

كمواد مستقلة نظرا لأهمیتها من أجل إخراج كوادر قضائیة متخصصة في هذا النوع من 

قامة محضرات لترقیة  المنازعات ذات الطبیعة الخاصة ، وتركیز على إعداد دورات تدریبیة وإ

 المعارف القضاة الحالیین في هذا المجال 

التسجیلات الصوتیة والفیلمیة (اء الإداري لتشمل الأدلة الحدیثة ولالكترونیة ترقیة مادة القض -1

وموقف النظام الجزائري منها بشكل یتلاءم مع أهمیة .....) والبرید الالكتروني والانترنت 

ثباتها ، لذلك ینبغي الاهتمام بهذا  فراد جزء خاص لتحقیق الدعوى وإ الدعوى الإداریة ، وإ

 .ائدة الموجودة العمق تحقیقا للف

یجب أن یكون هناك تدخل تشریعي یقضي بمساواة السندات الالكترونیة مع السندات الخطیة 

 .بنصوص قانونیة صریحة لاسیما في الأخذ بالمفهوم الواسع لكل من الكتابة والتوقیع 

ترونیة من الاستفادة من تجربة قوانین الدول العربیة والغربیة المنظمة للتجارة والمعاملات الإلك  -2

خلال تعاطیها مع تحدیات الثورة المعلوماتیة حیث وضعت أغلب التشریعات العربیة أطر 

تنظیمیة لمسألة التجارة الإلكترونیة لذا كان لزاما على مشرعنا أن یتدخل ویتعامل وبجدیة مع 

یات إفرازات الثورة المعلوماتیة خاصة وأنه لا نجد الیوم أحد منا یستغني عن استخدام التقن

  .الحدیثة في تعاملاته الیومیة كالانترنت البرید الإلكتروني مثلا
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  عجقائمة المصادر و المرا

  :المصادر: أولا

بروایة ورش عن نافع، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة،  :القرآن الكریم*أ

  .2006الجزائر،

  :السنة النبویة*ب

ترقیم محمد  ،تحقیق زهیر بن ناصر الناصر، البخاريصحیح : محمد بن اسماعیل البخاري.1

  . 06، ج  4552:ه، حدیث رقم01،1422ط ،دار طوق النجاةدمشق ، فؤاد عبد الباقي
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